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  ABSTRACT    

 

When considering war crimes committed abroad, national courts rely on the principle of 

universal jurisdiction. The importance of this principle stems from the fact that it 

represents a legal tool in the hands of the state that gives it jurisdiction to prosecute and 

punish international criminals, regardless of the existence of a traditional link between the 

state of the place of arrest of the accused and the crime committed. Thus, the ultimate goal 

of international criminal law is reached, that is, the impunity of criminals and the 

protection of the interests of the international community. 

Granting internal courts universal jurisdiction over war crimes came as a result of multiple 

legal bases contained in international agreements and resolutions, which gives the national 

government the necessary legitimacy and makes it an argument against all. Therefore, 

studying those international provisions and decisions will lead to an accurate identification 

of the limits of the principle of war crimes. International jurisdiction and removes 

ambiguity from it, which contributes to the development of internal penal legislation. 
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 في وظر جرائم اقحرب اقعنقمي قممنرسس  الإختصنصسس  اقانونوة  الأ
 
 

 *الأسستنذ اقدكتنر أبن اقفتح خنقاي
 **مرتضى فتحي الأسستنذ اقدكتنر
 ***ونر اقدةن شربن 

 

 
 

 (2122 / 4 / 02 ل للنشر في ب  ق   . 2122/  0/  01تاريخ الإيداع )
 

  ملخّص 
بع تنحيث  مبدأ الإختصاص العالمي علىالمُرتكبة في الخارج نية عند نظرها في جرائم الحرب المحاكم الوط ترتكز

 حقة و معاقبة المجرمين الدوليينفي ملا تمنحها الإختصاص ةاة قانونية بيد الدولفي كونه يمثّل أدهذا المبدأ أهمية 
بذلك يتم الوصول إلى و  ،تقليدية بين دولة مكان القبض على المتهم و الجريمة المُرتكبةوجود رابطة  عنبغض النظر 
 .مصالح الجماعة الدولية و حماية عدم إفلات المجرمين من العقاب الجنائي أيالدولي  ى في القانونالهدف الأسم

وردت في متعددة جاء نتيجة لأسس قانونية  جرائم الحرب نظرفي  إن منح المحاكم الداخلية الإختصاص العالمي
جعل منه حجّة في مواجهة الكافة، يلحكم الوطني المشروعية اللازمة و ت و قرارات دولية الأمر الذي يعطي لاتفاقيا
 مبدأ الإختصاص العالميممارسة إن دراسة تلك الأحكام و المقررات الدولية سيؤدي إلى التعرف بدقة على حدود ف لذلك

 الداخلية.الجزائية مما يُساهم في تطوير التشريعات الغموض عنه  و يزيل
 
 

 .، جرائم الحرب، المحاكم الوطنيةلإختصاص العالمي: القانون الجنائي الدولي، القانون الدولي، مبدأ ااقكلمنت اقمفتنحة 
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 :مادم 
خر إضافي أخذت آفلايوجد مبدأ على سبيل الحصر خمسة مبادئ  إلى تطبيق القانون الجزائي في المكانتقُسم مبادئ 

ادئ الذي لدول اختلف تبعاً لذلك عدد المبلكن بسبب تعدد و اختلاف السياسات التشريعية لو ، به دول العالم المختلفة
و مبدأ  الإقليمي الإختصاصبثلاثة مبادئ فقط هي مبدأ  الدول عددٌ من فقد اكتفى. أخذت به كل دولة عن الأخرى

بأربعة مبادئ فقط هي  أخذتهناك دول أخرى و  كما فعلت مصر، العيني الإختصاصو مبدأ  الشخصي الإختصاص
 الإختصاصبالإضافة إلى مبدأ  العيني الإختصاصو مبدأ  الشخصي الإختصاصو مبدأ  الإقليمي الإختصاصمبدأ 

المبادئ الخمسة مجتمعة كما هو دولٌ أخرى  أقرت ،في مقابل ذلك. في سوريا و العراقمثلًا كما هو الحال  العالمي
الشخصية  الصلاحيةبمبدأ التشريعات الجزائية لتلك الدول ت فقد أخذ و البلجيكي الحال في القانون الإيراني و الفرنسي

 .مضافاً للمبادئ الأربعة سالفة الذكر 1السلبي
 العيني الإختصاصالإيجابي و السلبي و  الإقليمي و الشخصي بشقيه الإختصاصيُطلق فقهاء القانون على مبادئ  

تربط بين الدولة و  انطلاقاً من أن تلك المبادئ استندت إلى أسس تقليدية« التقليدية الإختصاصمبادئ » إصطلاح 
أما  ،يرجع أساسه الفكري إلى سيادة الدولة المطلقة على إقليمها الجغرافي الإقليمي الإختصاصف ،الجريمة المُرتكبة

 الإختصاص ، كذلك فإنإلى رابطة الجنسية بين الفرد و الدولة التي ينتمي لها الشخصي بشقيه فقد استند الإختصاص
فيطلق  العالمي الإختصاصمبدأ  . أمافي الخارج رضت للخطرإذا ماتعللدولة  حماية المصالح العُليا أساسه العيني

حيث أن المجال الموضوعي لهذا المبدأ هو  «أو الإحتياطي الإستثنائي الإختصاص»اصطلاح عليه فقهاء القانون 
 بموجب المبدأ المذكور و الجريمة بين الدولة صاحبة الإختصاص وجود لأي رابطة أو علاقةالجريمة الدولية و لا 

ذلك عدم  و الغاية من الجغرافي هانطاقا أو يتم إلقاء القبض عليه ضمن يُقيم في إقليمهالدولي المجرم  ة سوى أنالدولي
 .2إفلات أي إنسان من العقاب

تطور نظرة المجتمعات السياسية لمفهوم الجريمة الدولية و إدراكها  في فكرته إلى العالمي الإختصاصيعود مبدأ  
ظهور موقف ثوري في مجال القانون الدولي يرى أنه من  طار الكبيرة التي أصبحت تهددها الأمر الذي ساهم فيللأخ

، فرغم تطبيق الدول أو أسس تقليدية الضروري تحرير الإختصاص القضائي للمحاكم الداخلية من أية روابط
إلّا أن ذلك لم  -كما ذُكر أعلاه –لإختصاصها القضائي اعتماداً على مبادئ تقليدية محددة بُنيت على روابط معينة 

من الإفلات من العقاب مستفيدين من الثغرات القانونية الموجودة في مختلف التشريعات  رتكبي الجرائم الدوليةع ميمن
في ملاحقة  ةالقضائي ولايةيمنح المحاكم الداخلية للدول الكمبدأ استثنائي  العالمي الإختصاصالوطنية. لذلك جاء مبدأ 

و محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تُشكل مساساً خطيراً بالمصالح العليا للجماعة الدولية و ذلك بغض النظر عن 
 .لمصالح الأساسية لكل دولة على حدامكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الفاعل أو الضحية أو ا

عبارة عن المي في القانون الدولي. هناك من يرى بأنه لايوجد تعريف متفق عليه للإختصاص العالجدير بالذكر أنه 
هناك و منح صلاحية أو أهلية للمحاكم الجزائية لكل الدول للنظر في جريمة ارتُكبت من طرف فرد ما في أي بلد كان، 

                                                           

1
لاةنضح مفهنم اقمبدأ اقمذكنر ن لاةبةن منهةته اقانونوة ، قذقك ةفضّل اقبنحث تسسمة   «مبدأ اقصلاحة  اقشخصة  اقسسلبي »إن اصطلاح   

 لأن الإصطلاح الأخةر قندرٌ على إةصنل اقمعوى اقمطلنب بدق . قمزةد من« مبدأ اقصلاحة  اقمبوة  على جوسسة  اقمجوي علةه»هذا اقمبدأ ب 
الإطلاع: محمد علي حنجي ده آبندي ن ونر اقدةن شربن، مبدأ اقصلاحة  اقمبوة  على جوسسة  اقمجوي علةه في اقانونن اقجونئي اقدنقي ن 

 841، ص 4242، 2، اقعدد 24سسنرة ، مجل  جنمع  تشرةن، اقعلنم الإقتصندة  ن اقانونوة ، اقمجلد 
2
 77، ص 4281موشنرات اقجنمع  الإفتراضة  اقسسنرة ،  ، دمشق،8اقسسراج، عبند، قنونن اقعانبنت اقعنم  
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م و امتداد الإختصاص الجنائي لمحكمة وطنية إلى جرائم دولية ارتكبت في أي مكان من العال»أيضاً من يعرّفه بأنه 
من طرف أياً كان دون الإستناد إلى أي معيار من المعايير الواردة في مبادئ الإختصاص التقليدية، ففي أي دولة يتم 

. أما معهد 1«فيها إلقاء القبض على المجرم تصبح محاكم تلك الدولة طبقاً لقوانينها الداخلية صاحبة الولاية القضائية
إختصاص دولة بملاحقة كل متهم و معاقبته في حال إدانته بغض النظر عن » أنهب قانون الدولي فقد عرّف المبدأال

مكان ارتكاب الجريمة و دون اعتبار لرابطة جنسية إيجابية أو سلبية أو أسس أخرى للإختصاص المعترف بها في 
مكّن الدول من تُ لية قانونية ثورية من هذا المنظور يمكن القول أن مبدأ الإختصاص العالمي هو آ«. القانون الدولي

ملاحقة و معاقبة المجرم الدولي بالإستناد إلى قوانينها الداخلية دون وجود أي ارتباط بين الجريمة الدولية و الدولة 
صاحبة الإختصاص سوى أن المجرم الدولي وُجد على إقليمها أو تم إلقاء القبض عليه فيه. لذلك فإن الولاية القضائية 

فمبدأ الإختصاص العالمي لايهدف إلى حماية استقرار النظام العام في إقليم معين  2لجريمةقائمة حصراً على طبيعة ا
التي تشكّل لإستثنائية للجرائم الخاضعة له و أو حفظ أمن الرعايا و المواطنين في دولة معينة لكن بسبب الخطورة ا

 اية نظام عالمي أسمى من الدول.مساساً خطيراً بالمصالح العليا للجماعة الدولية برمتها فهو يهدف إلى حم
 «الجرائم الدولية» تُسمى الجرائممن محددة  على فئة موضوع مبدأ الإختصاص العالمي بالإضافة إلى ذلك، يقتصر

يرتكبها الأفراد بصفتهم التي جرائم ال من مجموعة الأولى المجموعةتتألف  ن:تقسم إلى مجموعتين رئيسيتيوهي 
مثل و يكون أساسها العرف الدولي أو المعاهدات الدولية الشخصية ضد قيم إجتماعية و مصالح إقتصادية معينة 

عليها التي يطلق  ، جرائم أصحاب الياقات البيضاء وغير ذلك من الجرائمجريمة القرصنة البحرية، تبييض الأموال
جرائم يرتكبها أفراد بصفتهم  أما المجموعة الثانية فهي. 4أو "جرائم قانون الشعوب" 3ة"اصطلاح "الجرائم التعاقدي الفقهاء

 حيث 5الجماعية و الجرائم ضد الإنسانيةالرسمية كممثلين للدولة أو تحت نظرها مثل جرائم الحرب و جريمة الإبادة 
  .7أو "الجرائم الأساسية" 6"أو المهمة تيةيطلق فقهاء القانون على هذه الجرائم اصطلاحاً اسم "الجرائم الدولية الذا

وعلى الرغم من أهمية دراسة الأسس القانونية التي تقف خلف ممارسة المحاكم الوطنية  سيم أعلاهالتق بالنظر إلى
الأسس القانونية  سنخصص هذا البحث لدراسة لإختصاصها العالمي في نظر كافة أنواع الجرائم الدولية، إلّا أننا

 إلىلجرائم الحرب  إختيارنا يرجع سبب .العالمي في نظر جرائم الحرب فقطلإختصاصها  المحاكم الوطنية لممارسة
فقد اتسمت الحروب من جهة أخرى قدَمها من جهة فهي تُعتبر من أقدم الجرائم التي عرفتها البشرية، ولأهمية دراستها 

عبر التاريخ بالقسوة و الوحشية حتى بدت صفحات التاريخ ملطخة بدماء الضحايا، ومع ظهور الدول اكتسبت الحرب 
أهمية خاصة بوصفها حقاً مطلقاً مستمداً من السيادة لحسم الخلافات التي تنشأ بين الدول لكن سرعان ما ظهرت 

ية إلى ضرورة إحاطة الحرب ببعض القواعد التي تجب مراعاتها خلال تلك الحاجة التي أملتها الإعتبارات الإنسان
 الحروب. الصراعات أي الحاجة إلى وضع نظام قانوني يضفي الطابع الإنساني على 

                                                           

 81، حسسن، مرجع سسنبق، ص پنربنفراوی 1
 4، ص 4282(، 42/887الأمةن اقعنم قلأمم اقمتحدة، تارةر وطنق مبدأ اقنلاة  اقاضنئة  اقعنقمة  ن تطبةاه عملًا بارار اقجمعة  اقعنم  ) 2
 414، ص مرجع سسنبق، حسسن، پنربنفراوی 3
 81، ص 4224عدي، عبن  هشنم، مسسؤنقة  اقفرد اقجونئة  عن اقجرةم  اقدنقة ، دار اقمطبنعنت اقجنمعة ، الإسسكودرة ، اقسس 4
كده حانق ن فرنغى، فضل الಋ، مطنقعه تطبةاى اصل صلاحةت جهنوى در حانق كةفرى اقمنن ن امرةكن، فصلونمه حانق، مجله داوش 5

 441، ص 8117نن ، تنبسست4، شمنره 11علنم سسةنسسي، دنره 
 414، ص 8131، چنپ هفتم ،گل جننداوهحانق جزاى بةن اقملل، اوتشنرات جو، حسسن، پنربنفراوی 6
 28، ص 4282كسسسسه، أوطنوةن، اقانونن اقجونئي اقدنقي، ترجم  مكتب  صندر ونشرنن، بةرنت، مطبع  اقموشنرات اقحانقة  صندر، اقطبع  الأنقى،  7
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وط الشر اهي عليه اليوم مكتملة الأركان و ت جرائم الحرب بعدة مراحل من التطور التاريخي قبل أن تصل إلى ممرّ  قدل
مجموعة »ها بأنها يمكن تعريف لدول على تجريمها و العقاب عليها حيثالتي تعارفت ا الدولية المهمة كإحدى الجرائم

من أجل توضيح هذا التعريف و . 1«الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تحصل أثناء النزاعات المسلحة
ر فرع من القانون الدولي و يتكوّن من مجموعة قواعد القانون الدولي الإنساني حيث يعتبر الأخيود بينبغي بيان المقص

تسعى في أوقات النزاع المسلح إلى حماية الأشخاص الذين لايشاركون أو الذين كفّوا عن المشاركة في الأعمال العدائية 
و القواعد هدات من أجل تقييد وسائل و أساليب الحرب. بعبارة أخرى، يتكوّن القانون الدولي الإنساني من قواعد المعا

التي تهدف  -ءت إنطلاقاً من شعورها بالإلتزامأي تلك القواعد التي انبثقت من ممارسات الدول و جا-العرفية الدولية 
على وجه التحديد إلى حل القضايا الإنسانية الناشئة مباشرة عن النزاع المسلح، سواء كان النزاع المسلح ذا طابع دولي 

من أجل تلافي حصول النتائج المدمرة للحروب و التقليل قدر الإمكان من خشونتها و إضفاء وذلك ، 2أو غير دولي
دولي أو مسلح الطابع الإنساني عليها. لذلك يمكن القول أن أي نقض أو انتهاك جسيم لتلك القواعد يحصل أثناء نزاع 

 غير دولي يمكن اعتباره جريمة حرب.
 

       :نأهدافه أهمة  اقبحث

ظام قانوني لها ن لوضعمن أقدم الجرائم التي عرفتها البشرية لذلك نلاحظ سعي المجتمع الدولي الدائم تعد جرائم الحرب 
ظهر مفهوم جرائم الحرب  عدة مراحل من التطور التاريخي حيثت جرائم الحرب في قد مرّ ي. و يعطيها طابع إنسان

عليه اليوم كجريمة دولية مكتملة الأركان و  صل إلى ماهوو  نصف الثاني من القرن التاسع عشر حتىتدريجياً في ال
في المجتمع  ذي كان سائداً ال 3«المسؤولية الجماعية»الشروط و مُعاقب عليها حيث شكّل ذلك استثناءاً من مفهوم 

أهم التطورات التي عرفتها جريمة الحرب هو مبدأ التفريق بين المُقاتلين و غير المُقاتلين الذي تضمن  ي، ومنالدول
. بعد انتهاء الحرب 4د خاصة تحكم تجريم مختلف انتهاكات ما أصبح يُعرف اليوم بالقانون الدولي الإنسانيقواع

الثانية، شهد القانون الدولي الإنساني اهتماماً كبيراً بجرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية حيث  ةالعالمي
تم وضع القواعد القانونية للمسؤولية الجنائية للفرد عن بعض الإنتهاكات الخطيرة من أجل حماية بعض فئات السكان و 

لذلك نرى أنه من المهم التعرّف على الإتفاقيات و المعاهدات الدولية  تحاربون.الممتلكات من الأعمال التي يقوم بها الم
 .و ماهيته و مجاله الموضوعي و الشخصي الحرب لتحديد منشأ الإختصاصالتي بحثت في الإختصاص العالمي في نظر جرائم 

 إضافية من خلال عدة أبعاد: يكتسب أهميةً  جرائم الحربنظر للمحاكم الوطنية في  العالمي الإختصاصإن البحث في  
 .الحرب الدوليةجرائم لمكافحة  العالمي الإختصاصرسة عدم وجود نص اتفاقي دولي صريح يسمح بمما-

                                                           

 413سسنبق، ص  ، حسسن، مرجعپنربنفراوی 1
 4مرجع سسنبق، ص اقانونن اقدنقي الإوسسنوي إجنبنت على أسسئلتك،  2
 نفانٌ قهذا اقمفهنم تتحمل اقدنق  نحدهن دنن سسناهن مسسؤنقة  الأفعنل اقتي ةرتكبهن مسسؤنقنن فةهن أن أفراد ةحملنن جوسسةتهن ن ذقك عودمن 3

اقتعنةض عن اقفعل غةر تكنن اقدنق  بمجمنع مكنونتهن مسسؤنق  عن دفع ةفشل هؤلاء في موع ارتكنب أفعنل محظنرة دنقةنً، ن بذقك 
علنان، عبد اقكرةم، اقنسسةط في اقانونن اقدنقي كنن على تلك اقدنق  دفع تعنةض قلدنق  اقمتضررة. قمزةد من الإطلاع:  اقمشرنع في حنل

 847إقى ص  827، ص 8337قلوشر ن اقتنزةع،  اقعنم، اقكتنب اقثنوي اقانونن اقدنقي اقمُعنصر، عمّنن، مكتب  دار اقثانف 
مجمنع  اقاناعد اقدنقة  اقتي صنغتهن اقمعنهدات أن اقاناعد اقعرفة  اقدنقة  ن اقتي تهدف إقى حل »ةُعرّف اقانونن اقدنقي الإوسسنوي بأوه  4

و  اقدنقة  قلصلةب قمزةد من الإطلاع: اقلج «.اقاضنةن الإوسسنوة  اقونشئ  مبنشرة عن اقوزاع اقمسسلح سسناء كنن ذا طنبع دنقي أن غةر دنقي
 2ص  ،4282 اقانونن اقدنقي الإوسسنوي إجنبنت على أسسئلتك، وشر اقلجو  اقدنقة  قلصلةب الأحمر، دةسسمبرالأحمر، 
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 .مواقف التی نتجت عنهاالدولية و تباين العدم وجود انسجام بين المقررات -
 أهداف اقبحث:

 يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: الحالي إن البحث
الإختصاص في نظر نح المحاكم الوطنية لأسس القانونية الواردة في القرارات و الإتفاقيات الدولية التي تماتبيان -1

 .العالمي الإختصاصبالإستناد إلى مبدأ  جرائم الحرب
كأداة لمواجهة جرائم الحرب  العالمي الإختصاصالتعرّف على المجال الموضوعي، الشخصي و العيني لمبدأ -2

 .الدولية
 إشكنقة  اقبحث:

الإختصاص في  انونية التي تمنح المحاكم الوطنيةماهي الأسس القتتمثل إشكالية البحث الرئيسية في الأسئلة التالية: 
ماهو المجال الموضوعي و الشخصي الذي لايمكن ؟ العالمي الإختصاصبالإستناد إلى مبدأ حرب جرائم النظر 

 ؟. العالمي الإختصاصتجاوزه عند نظرها في جرائم الحرب بالإستناد إلى مبدأ تللمحاكم الداخلية أن 
 

 موهجة  اقبحث:
الأسس القانونية التي تستند  م ثماهيالمف ى تبيانفقد عمدنا في البدء إل ث المنهج الوصفي التحليلياستخدم في هذا البح

مع توضيح للمجالين  العالمي الإختصاصإليها المحاكم الوطنية لدى نظرها في جرائم الحرب بالإستناد إلى مبدأ 
 .الموضوعي و الشخصي لذلك الإختصاص

 خط  اقبحث:
  ة مطالب و خاتمة.ستو  ثلاثة مباحثحث الحالي من مقدمة و يتكون الب
الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وفقاً لإتفاقيات : الأول:  المبحث

 1111و البروتوكول الملحق الأول عام  1191جنيف الأربعة عام 
 المطلب الأول: المجال الموضوعي للإختصاص العالمي

 المطلب الثاني: إطار ارتكاب الإنتهاكات الجسيمة
 الشخصي و العيني للإنتهاكات الجسيمة  ينالثالث: المجالالمطلب 

 المطلب الرابع: الطبيعة القانونية للإختصاص العالمي )الإلزامي و الإحتياطي(
 الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية الثاني: المبحث

 1111و البروتوكول الملحق الثاني عام  1191الأربعة عام  المطلب الأول: طبقاً لإتفاقيات جنيف
و البروتوكول الملحق الثاني  1199قاً لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح عام طبالمطلب الثاني: 

 1111الإضافي لاتفاقية لاهاي عام 
 1111لأحكام نظام روما الأساسي الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب طبقاً الثالث:  المبحث

 
 
 
 



 خالقي، فتحي، شربو                                                في نظر جرائم الحرب العالمي لممارسة الإختصاصسس القانونية الأ
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نل: الإختصنص اقعنقمي في وظر جرائم اقحرب اقمُرتكب  أثونء اقوزاعنت اقمسسلح  اقدنقة  نفانً لإتفنقةنت الأ  اقمبحث
 8377ن اقبرنتنكنل اقملحق الأنل عنم  8323جوةف الأربع  عنم 

الثانية و باستثناء بعض المجالات المحدودة لم  ةالعالميما قبل الحرب قول أن القانون الدولي الإتفاقي إلى يُمكن ال
الحرب شأن داخلي لايعني  الإعتقاد أن بسبب زائية الداخلية بنظر جرائم الحربيُكرّس الإختصاص العالمي للمحاكم الج

لواقع لم يعد يتفق مع لكن هذا ا لدول المُتحاربة.يدخل ضمن المجال المحفوظ لكل ما يرتبط بها أن باقي الدول و 
الثانية إلى سرعة  ةالعالميلحرب ثار المدمرة لالآ الثانية حيث أدت ةالعالميالتطورات و الأحداث التي نتجت عن الحرب 

يمتنع أعضاء الهيئة »( على أن 9/2تحرك المجتمع الدولي و تم اعتماد ميثاق الأمم المتحدة الذي نص في مادته )
علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة و استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي العامة جميعاً في 

ب عملًا دولياً غير مشروع. بذلك أصبحت الحر و « لايتفق مع مقاصد الأمم المتحدة لأي دولة، أو على أي وجه آخر
 1191عقد مؤتمر جنيف عام أيضاً تم  ،االذي يدعم حظر الحرب و يهدف إلى حماية البشرية منه في ذات السياق

 هي:نواة القانون الدولي الإنساني و  الذي انتهى بالتوقيع على اتفاقيات جنيف الأربعة التي تُشكّل
 إتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حالة الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.-1
 الجرحى و المرضى و الغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار. اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حالة-2
 اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.-3
 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأفراد المدنيين وقت الحرب.-9

اتفاقيات جنيف، فهي  من أهم التطورات التي جاءت بهائية للفرد على المستوى الدولي تكريس المسؤولية الجزا يُعتبر
ارتكابه بعض انتهاكات القانون  المسؤولية الجزائية للفرد عند وضعت قواعد إجرائية واضحة و محددة فيما يتعلق بإعمال

الدولي الإنساني و ذلك من خلال فرض التزامات على عاتق الدول بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب 
 عاقبتهم أمام محاكمها الداخلية.إحدى تلك المخالفات و م

و اندلاع العديد من النزاعات المسلحة  1191ذلك، أدى ظهور دول جديدة على الساحة الدولية بعد عام  بالإضافة إلى
ذلك من يدي مع متطلبات الحروب الراهنة و تكييف القانون الإتفاقي التقلمسألة إلى ضرورة بحث المجتمع الدولي في 

الثانية و تقويتها تحديداً إذا علمنا أن  ةالعالميفي المُقررات الدولية التي وضعت مباشرة بعد الحرب  خلال إعادة النظر
 بالتالي فهينشغالات و حروب الدول الأوربية و نتيجة لاجاءت تلك المقررات الدولية أن الدول حديثة الإستقلال اعتبرت 

أدى إلى توقيع البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف  الأمر، وهذا حديثة الظهورتتجاهل طموحات الدول المستقلة 
 .1111حول حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية عام 

الأول أهم الوثائق الدولية المتعلقة  الملحق البروتوكول في اعتبار إتفاقيات جنيف الأربعة بالإضافة إلىاليوم لاجدال 
تطبيق مبدأ الإختصاص العالمي الذي أجازته تلك  تمجالا حدود والأول لذلك سندرس في المبحث  ،بقانون الحرب

أي مفهوم "الإنتهاكات  المجال الموضوعي للإختصاص العالمي ذلك من خلال التعرّف علىة و المُقررات الدولي
و  الأشخاص إلى استعراض ، ثم سننتقلالإنتهاكات الذي يجب أن تُرتكب فيه تلك طارالإ نوضّح، ثم سالجسيمة"

بحث في ماهية و طبيعة الإختصاص العالمي الذي جاءت به تلك سنئية، وأخيراً الحماية الجنا الأموال التي تقررت لهم
  المقررات. 
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  : اقمجنل اقمنضنعي قلإختصنص اقعنقمياقمطلب الأنل
، بل ترتبها "الإنتهاكات بحقهة يرتّب المسؤولية الجزائية لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع ليس كل انتهاك يقوم به الفرد

البروتوكول الملحق الأول حول حماية ضحايا  صراحةً الجسيمة" للإتفاقيات فقط. تلك الإنتهاكات الجسيمة أكدّ عليها 
. كما يُشترط وفقاً لإجتهاد المحكمة الجنائية الدولية 1و وصفها بأنها جرائم حرب 1111النزاعات المسلحة الدولية لعام 

سلافيا سابقاً لتكييف إنتهاكات القانون الدولي الإنساني بأنها "جسيمة" توافر شرطين: يجب أن تُشكّل الخاصة بيوغ
 ثاراً خطيرة على الضحية من جهة أخرى.آترتب لتي تحمي القيم المهمة من جهة، و انتهاكاً للقواعد ا

فئة "الإنتهاكات الجسيمة" نظراً  طبقاً لأحكام اتفاقيات جنيف الأربعة، إن تطبيق الإختصاص العالمي يشمل فقط
هذا يعني أنه لايُمكن أن تتوسع قائمة الإنتهاكات إلى و لخطورتها الإستثنائية و لعدم إمكانية بقائها دون عقاب، 

التعليق الرسمي على اتفاقيات جنيف أن فكرة  . تأكيداً على ذلك نصإنتهاكات أخرى بموجب القانون العرفي أو الإتفاقي
هاكات الجسيمة المذكورة في الإتفاقيات هو أمرٌ ضروري لأن هناك انتهاكات لبعض أحكام الإتفاقيات تُشكّل تحديد الإنت

 .2مخالفات بسيطة أو حتى أخطاء تأديبية و بالتالي فهي يجب أن تخرج من نطاق الإنتهاكات الجسيمة
( من الإتفاقية الثانية و 95( من الإتفاقية الأولى و )91المواد )توصلنا إلى أن  بعد البحث في مواد الإتفاقيات الأربعة

أن النطاق أو المجال  أكدت على 3لإتفاقياتمن الإتفاقية الرابعة المُشتركة بين ا( 191( من الإتفاقية الثالثة و )121)
يد قائمة تلك لذلك ينبغي علينا تحدو  ،الموضوعي لتطبيق الإختصاص العالمي يشمل فقط الإنتهاكات الجسيمة

 .1191الإنتهاكات التي تُشكّل جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة عام 
تُرتكب ضد الأشخاص الذين تقررت لهم  وهي هنالك بعض الإنتهاكات الجسيمة مشتركة بين الإتفاقيات الأربعة 

مثل التجارب الطبية و البيولوجية و جرائم القتل العمد و التعذيب و المعاملات اللاإنسانية مثل الحماية الجزائية 
الإضرار الخطير بالسلامة البدنية و الصحية عندما تُرتكب على المدنيين المتواجدين في مناطق محتلّة أو على أسرى 

 نواةً اسية للنظام الدولي الإنساني و قيماً أس المُلاحظ أن جميع الجرائم أعلاه تُعتبرو . 4الحرب أو المرضى أو الجرحى
 للقواعد المطبّقة أثناء النزاعات المسلحة.صلبة 

بالإضافة إلى ذلك، هناك انتهاكات مشتركة بين الإتفاقية الأولى و الثانية و الرابعة فقط هي: نهب الممتلكات العامة و 
الخاصة أو نزع ملكيتها على نطاق واسع دون مبرر عسكري، تخريب و نزع الممتلكات من دون مبرر عسكري والذي 

بالتالي يجوز لأطراف النزاع . و 5بواسطة أحد أطراف النزاع على نطاق واسع و بصورة غير مشروعة و تعسفيّة يُرتكب
أما في غير هذه الحالة  ،المسلّح نزع أو تدمير ممتلكات مدنية محددة مسبقاً بناءً على وجود ضرورة عسكرية قصوى

 فالطرف الذي يقوم بذلك يكون قد ارتكب انتهاكاً جسيماً.

                                                           

  «بمثنب  جرائم حرب...تُعد الإوتهنكنت اقجسسةم  قلإتفنقةنت ن قهذا اقمُلحق "اقبرنتنكنل" »( من اقبرنتنكنل الأنل :2( اقفارة )12اقمندة ) 1
 824، ص مرجع سسنبقاقسسعدي، عبن  هشنم،  2
تتعهد الأطراف اقسسنمة  اقمتعنقدة بأن تتخذ أي إجراء تشرةعي ةلزم قفرض عانبنت جزائة  فعّنق  على »وصت تلك اقمناد على منةلي:  3

 فنقة ، اقمبةو  في اقمندة اقتنقة ؛الأشخنص اقذةن ةاترفنن أن ةأمرنن بنقتراف إحدى الإوتهنكنت اقجسسةم  قهذه الإت
ةلتزم كل طرف متعنقد بملاحا  اقمتهمةن بنقتراف مثل هذه الإوتهنكنت اقجسسةم  أن بنلأمر بنقترافهن ن بتادةمهم إقى محنكم  أةنً كنوت 

ت تتنافر قدى اقطرف اقمذكنر خر قمحنكمتهم مندامجوسسةتهم. نقه إذا فضّل ذقك ن طبانً لأحكنم تشرةعه أن ةسسلمهم إقى طرف متعنقد مَعوي آ
 « أدق  اتهنم كنفة  ضد هؤلاء الأشخنص ...

 ( من الإتفنقة  اقرابع .827( من الإتفنقة  اقثنقث ، اقمندة )812( من الإتفنقة  اقثنوة ، اقمندة )28( من الإتفنقة  الأنقى، اقمندة )22اقمندة ) 4
 ( من الإتفنقة  اقرابع .827ن الإتفنقة  اقثنوة ، اقمندة )( م28( من الإتفنقة  الأنقى، اقمندة )22اقمندة ) 5
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ناك أيضاً مجموعة انتهاكات جسيمة مُشتركة بين الإتفاقية الثالثة و الرابعة فقط هي: إجبار أسرى الحرب أو ه
، أو حرمانهم من محاكمة 1خرالأشخاص المدنيين من رعايا العدو على الخدمة في صفوف القوات المسلحة للطرف الآ

 عادلة و منتظمة.
مجموعة انتهاكات جسيمة وردت في الإتفاقية الرابعة فقط هي: النقل و الإبعاد القسري للمدنيين،  ذلك، هناك علاوةً على

( من الإتفاقية الرابعة على وجود حالتين لنقل أو ترحيل 91قد نصت المادة )الرهائن و حجز الحرية التعسفي. و احتجاز 
أو عكس ذلك أي  ،دنيين من ذلك الإقليم إلى إقليمها الأصليالمدنيين هما: حالة قيام الدولة المُحتلة لإقليم ما بنقل الم

( من ذات الإتفاقية 191لكن بما أن المادة )و أن يقوم المُحتل بنقل رعاياه المدنيين من إقليمه إلى الإقليم المُحتل، 
خضع لمبدأ جرّمت الحالة الأولى فقط فإن الحالة الثانية تخرج من فئة الإنتهاكات الجسيمة و بالتالي فهي لات

 الإختصاص العالمي.
الممتلكات اً لحماية الأشخاص و من جهة أخرى، وضع البروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف الأربعة نظاماً جزائي

بأنها صراحةً أكد على مفهوم "الإنتهاكات الجسيمة" الذي تضمنته اتفاقيات جنيف و التي وصفها البروتوكول الأول و 
 . 2جرائم حرب

إن قمع الإنتهاكات الجسيمة يعني منح الأولوية للمحاکم الجزائية لدولة مكان تواجد المتهم في ملاحقته و محاكمته و  
. 3معاقبته إذا ثبتت إدانته بالإستناد إلى مبدأ الإختصاص العالمي مع إلزام باقي الأطراف المتعاقدة بالمساعدة القضائية

عندها هناك إلزام للدول المتعاقدة بالتعاون فيما بينها ففي الدولة التي يتواجد فيها،  أما إذا تعذرت ملاحقة المتهم قضائياً 
  .4م المجرمين إذا سمحت الظروفبالنسبة لتسلي

( و التي تحظر المساس بالسلامة الجسدية و العقلية 11بالإضافة إلى الإنتهاكات الجسيمة المذكورة في المادة ) 
بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا البروتوكول إذا فإن هناك مجموعة أعمال تُعتبر العدو،  للأشخاص الموجودين تحت سلطة

أو شن  للهجومتم ارتكابها عن عمد و سببت وفاة أو أذى بالغ في الجسد أو الصحة مثل جعل السكان المدنيين هدفاً 
هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين و أملاكهم مع العلم المسبق أن هذا الهجوم سيسبب خسائر بالغة في الأرواح و 

 .5الهندسية مع العلم أن هذا الهجوم يسبب خسائر كبيرة في الأرواح الممتلكات، أو شن هجوم على المنشآت
لال بنقل قسم من سكانها المدنيين إلى الإقليم الذي تحتله، أو ترحيل كما تُعتبر من الإنتهاكات الجسيمة: قيام دولة الإحت

أو نقل كل أو جزء من سكان الأراضي المحتلة إلى خارج نطاقها الجغرافي، ممارسة التفريق العنصري و غيرها من 
أماكن العبادة و  الأساليب المبنية على التمييز العنصري و التي تحطّ من الكرامة الإنسانية، تعمد شن الهجمات على

الأماكن التاريخية و الثقافية التي تمثّل تراثاً ثقافياً أو دينياً للشعوب مما يؤدي إلى تدميرها بشكل كبير رغم أن هذه 
 .6الأماكن لاتوجد بجوار الأهداف العسكرية و لايستعملها العدو لدعم مجهوداته العسكرية

                                                           

 ( من الإتفنقة  اقرابع .827( من الإتفنقة  اقثنقث ، اقمندة )812اقمندة ) 1
تعمل الأطراف اقسسنمة  اقمتعنقدة ن أطراف اقوزاع على قمع »( من اقبرنتنكنل اقملحق الأنل وصت في هذا اقصدد على منةلي: 14اقمندة ) 2

 ...«.الإوتهنكنت اقجسسةم  
خر أكبر قسسط من اقمسسنعدة فةمن ةتعلق تُادّم الأطراف اقسسنمة  اقمتعنقدة كل موهن قلآ»( من اقبرنتنكنل على أن 11/8وصت اقمندة ) 3

 .«بنلإجراءات اقجزائة  اقتي تتُخذ بشأن الإوتهنكنت اقجسسةم  لأحكنم الإتفنقةنت أن هذا اقمُلحق
4
 لأنل.اقملحق ( من اقبرنتنكنل ا11من اقمندة )قفارة اقثنوة  ا 
 ( من اقبرنتنكنل اقملحق الأنل.12اقفارة اقثنقث  من اقمندة ) 5

6
 ( من اقبرنتنكنل اقملحق الأنل.12اقفارة اقرابع  من اقمندة ) 
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ثار المادية عبارة "عن معرفة للآبارتكاب جريمة مقصودة، و ال مرتكب إحدى هذه الأفع الواضح أنه يجب أن يقوم
هي إشارة لتوافر القصد الجرمي العام أي العلم و الإرادة. العلم بطبيعة السلوك ( 19/3المادة ) للهجوم" الواردة في

ك، وعليه لايُتصوَّر الجرمي الذي يقوم به الفاعل أي علمه بأنه يقوم بانتهاك جسيم وأن تتجه إرادته للقيام بهذا السلو 
  القيام بانتهاك جسيم عن طريق الخطأ.

على ضوء ماسبق، يتضح أن أحكام البروتوكول الملحق الأول وسّعت مفهوم "الإنتهاكات الجسيمة" ليشمل العديد من 
لتي تحكم سير الأعراف ابالقوانين و  المتعلقة 1151المخالفات الواردة في النظام المُلحق باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

 العمليات الحربية و وسائل و أساليب الحرب.
 : إطنر ارتكنب الإوتهنكنت اقجسسةم اقمطلب اقثنوي

لممارسة الإختصاص العالمي في نظر جرائم  مجموعة شروط أساسية 1191وضعت إتفاقيات جنيف الأربعة عام 
حتى و إن لم  1أن يتم ارتكاب إحدى الإنتهاكات الجسيمة التي تضمنتها في إطار نزاع دولي مسلّح أهمها الحرب

لايمكن ممارسة الإختصاص العالمي في حالة ي وقع فيه النزاع. بناء على ذلك، تُرتكب تلك الإنتهاكات على الإقليم الذ
عسكرية بين الصراعات الت المسلحة الدولية هي النزاعاالمقصود بو . 2وجود انتهاك وقع خلال نزاع مسلح غير دولي

المُلاحظ أن تطبيق القانون الدولي الإنساني لايتطلب ، و القوات المسلحة لدولتين أو أكثر أي وجود حالة حرب بينها
 الحماية.مستوى عالي من العنف بل يكفي تبادل إطلاق النار بين دولتين على الحدود المشتركة بينهم حتى يبدأ سريان نظام 

لاحاجة للإجراءات السابقة على من إتفاقيات جنيف الأربعة  3( المشتركة2الفقرة الأولى من المادة ) بحسب أحكام
كما أنه لاحاجة للإعتراف بحالة الحرب لتطبيق اتفاقيات جنيف فهي تسري منذ البدء في الأعمال  ،إعلان الحرب

 الأطراف المتعاقدة.  العدائية على أرض واقعة بين دولتين أو أكثر من
مولية هي "نزاع مسلح" كلمة "حرب" بعبارة أكثر ش المُلاحظ أيضاً من أحكام تلك الفقرة أن الأطراف المتعاقدة استبدلت

الإبتعاد عن النقاشات العقيمة حول التعريف  ات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلىبحسب تعليق وهو أمرٌ يهدف
كل نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر يستدعي تدخّل القوات المسلحة »فالمقصود بعبارة النزاع المسلح  ،القانوني للحرب

 .4«حتى و إن عارض أحد الطرفين حالة الحرب
. 5( المشتركة حالة أخرى للنزاعات المسلحة الدولية وهي حالة الإحتلال الأجنبي2أضافت الفقرة الثانية من المادة )

كام الفقرة الثانية تطبق حتى لو تم إحتلال إقليم دون الإعلان عن حالة الحرب و دون وجود أي أح كذلك الحال فإن
 أعمال عدائية فالمهم هنا هو منح الحماية القانونية لسكان الإقليم المحتل بالرغم من عدم وجود نزاع مسلح دولي.

لأشخاص و الممتلكات المحمية في حالة الإحتلال ، يمكن القول أنه اذا ارتُكبت انتهاكات جسيمة ضد ابناء على ماتقدّم
فيه القوة  أي استُخدمت -مسلحاً النزاع  كانالذي يحصل بين دولتين أو أكثر و  الأجنبي أو حالة النزاع المسلح الدولي

                                                           

1
 ( اقمشترك  قلإتفنقةنت الأربع .4اقمندة )  

2
قي الإوسسنوي "اقتدخلات ن اقثغرات ن اقغمنض"، دار اقكتب اقمصرة ، اقطبع  اقثنقث ، بسسةنوي، محمد شرةف، الإطنر اقعرفي قلانونن اقدن  

 37، ص 4224
3
علانة على الأحكنم اقتي تسسري في نقت اقسسلم، تطبق هذه الإتفنقة  في حنق  اقحرب اقمعلو  أن أي وزاع مسسلح »جنء في اقفارة الأنقى:   
 .«اقسسنمة  اقمتعنقدة، حتى قن قم ةعترف أحدهن بحنق  اقحرب ...خر ةوشب بةن طرفةن أن أكثر من الأطراف آ

4
 4، ص 8131سسلةمنن زاده، احمد رضن، مخنصمنت مسسلحنوه بةن اقمللی ن غةر بةن اقمللی، اوتشنرات پژنهشکده بنقر اقعلنم،  

5
لةم أحد الأطراف اقسسنمة  اقمتعنقدة حتى قن قم تطبق الإتفنقة  في جمةع حنلات الإحتلال اقجزئي أن اقكلّي لإق» :اقفارة اقثنوة  جنء في  

 .«ةناجه هذا الإحتلال ماننم  مسسلح 
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فإن تلك الإنتهاكات تكون خاضعة للإختصاص العالمي للمحاكم الداخلية  -العسكرية لتحقيق أهداف سياسية و عسكرية
بل يشمل  ،لايتحدد مجال الإنتهاكات الجسيمة الجغرافي بمناطق المواجهات أو أماكن حدوث الأعمال العدائية فقط و

 كامل إقليم طرفي النزاع المسلح الدولي. الإنتهاكات الواقعة علىكذلك 
حيث فقط.  هو النزاعات المسلحة الدولية 1111من جهة أخرى، إن مجال تطبيق البروتوكول الملحق الأول عام 

( المشتركة بين اتفاقيات جنيف 2على الحالات الواردة في نص المادة )يسري البروتوكول  ( على أن1/3نصت المادة )
خر يحدث بين دولتين أو آ، بالتالي فإن البروتوكول الأول يطبّق على حالات الحرب أو أي نزاع مسلح 1199الأربعة 

بوجود حالة حرب من طرف أحد الأطراف. كما  صراحةً يتم الإعتراف  عدة دول صادقت على البروتوكول حتى إن لم
يطبّق البروتوكول أيضاً على حالات الإحتلال الكلي أو الجزئي لإقليم دولة أخرى متعاقدة حتى إن لم يواجه الإحتلال 

 أي مقاومة وطنية.
اعات المسلحة الدولية لتشمل حالة ( من البروتوكول الأول مفهوم النز 1/9بالإضافة إلى ذلك، لقد وسّعت المادة )

الأجنبي و إضافية من حالات النزاع المسلح وهي الحالة التي تقُاوم فيها الشعوب السيطرة الإستعمارية و الإحتلال 
لضحايا النزاعات المسلحة لتشمل  توسيع الحماية الممنوحة هوالبروتوكول الأول من ذلك  الأنظمة العنصرية. هدف

وهي حالات  مثل حركات التحرر الوطني آخرحالة النزاع المسلح بين الدولة و كيان حروب التحرير الوطنية ومثالها 
لكن تعليق لجنة الصليب الأحمر الدولي على البروتوكول الأول أكد على أنه  ،تعتبر تقليدياً نزاعات مسلحة داخلية

، حرب التحرير الوطنية تفسيراً ضيقاً ليطبّق على الحالات التي يُمكن أن يكون لها بُعد دولييجب تفسير مفهوم 
أو إحتلال م فيه شعب ضد السيطرة الإستعمارية و بالتالي لايُمكن تطبيق المادة أعلاه إلّا إذا كان هناك نزاع مسلح يُقاو 

 ع المسلح بين الشعب و السلطة الحاكمة. تستثنى الحالات الأخرى مثل حالة النزاأجنبي أو نظام عنصري و 
بناء على ماذُكر أعلاه، أي انتهاك جسيم لأحكام البروتوكول الملحق الأول يرُتكب في إطار نزاع مسلح يُقاوم فيه شعبٌ 

تقرير مصيرها، ضمن إطار ممارسة حق الشعوب في  الأجنبي أو النظام العنصري ما السيطرة الإستعمارية أو الإحتلال
 نتهاك خاضعاً للإختصاص العالمي للمحاكم الداخلية.ا سيكون ذلك الإعنده

 اقشخصي ن اقعةوي قلإوتهنكنت اقجسسةم   ةن: اقمجنقاقمطلب اقثنقث
الشخصي و  ين( على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربعة المجال191( و )135( و )91( و )95حددت المواد )

ارتكاب الأفعال التي ذكرناها سابقاً ضد أشخاص أو ممتلكات تلك المواد اشترطت وقد  ،العيني للإنتهاكات الجسيمة
 ختصاص المحاكم الجزائية الوطنيةخاضعة لا تصبحو ها انتهاكات جسيمة محمية بموجب الإتفاقيات حتى يمكن اعتبار 

 .العالميالإختصاص استناداً لمبدأ 
 الشخصي و العيني موضوع الحماية الجزائية كمايلي: ينالمجالالأربعة حددت الإتفاقيات 

 تحمي الإتفاقية الأولى فئات متعددة من الأشخاص هي:-1

كذلك أفراد الملشيات و الوحدات المتطوعة التي تُشكّل ، و : الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدانأ
أفراد الوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات  جزءاً من القوات المسلحة. كما تشمل الحماية الجزائية

يعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه على أن تتوافر ن ينتمون إلى أحد أطراف النزاع و المقاومة المنظمة الذي
د، وأن رة محددة يمكن تمييزها من بعين تكون لها شاقواته، وأ فيهم شروط محددة مثل أن يقودها شخص مسؤول عن

 عاداتها.ا خلال عملياتهم بقوانين الحرب و عضاؤهتحمل الأسلحة جهراً، وأن يلتزم أ
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كذلك ، و ب: أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يُعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لاتعترف بها الدولة التي احتجزتهم
مُتعهدي المواد التموينية ، و ثل المراسلين الحربيينالقوات المسلحة دون أن يكونوا جزءاً منها م يُرافقونالأشخاص الذين 

 شريطة أن يكون لديهم تصريح خاص.
ج: أفراد طاقم السفينة بما فيهم قادة السفن و أعضاء الطاقم و المساعدين في السفن التجارية و كذلك أطقم الطائرات 

يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب  المدنية التابعة لأطراف النزاع، كذلك سُكّان الأراضي غير المحتلة الذين
 . 1العدو لمُقاومته دون أن يكون لهم شكل القوات المنظّمة شريطة أن يحملوا السلاح جهراً و أن يُراعوا قوانين و عادات الحرب

 .2النهائية إلى أوطانهمطبق هذه الإتفاقية أيضاً على الأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو إلى أن تتم إعادتهم تن
، 3كذلك رجال الدين المُلحقين بالقوات المسلحة، و ت الطبيةآالموظفين العاملين في المنش، و د: أفراد الخدمات الطبية

غيرها من مؤسسات الإغائة المعترف بها و المرخص لها من قبل لجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و موظفو او 
 . 4للقوانين و اللوائح العسكريةحكوماتها شريطة خضوع هؤلاء 

كذلك مباني و مهمات ، و 5الثابتة و الوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية آتأما الممتلكات المحمية فتشمل المنش
 . 7و وسائل نقل المرضى و الجرحى أو المهمات الطبية ،6ت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحةآو مخازن المنش

اقية الثانية فئات الأشخاص الذين تحميهم الإتفاقية الأولى أي جرحى و مرضى القوات المسلحة في تحمي الإتف-2
، كما تشمل الحماية سفن 9كذلك أفراد الخدمات الدينية و الطبية في سفن المستشفيات و أفراد طاقمها، و 8البحار

دول مُحايدة، كما يجب حماية الزوارق التي المستشفيات العسكرية و سفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثية في 
 .10تُستخدم في عمليات الإنقاذ بواسطة الدولة أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسمياً 

أفراد المليشيات و الوحدات المتطوعة ، و تحمي الإتفاقية الثالثة أسرى الحرب من أفراد القوات المسلحة في الميدان-3
كذلك أفراد المليشيات و الوحدات المتطوعة الأخرى مثل أعضاء حركات ، و لمسلحةالتي تُشكّل جزءاً من القوات ا

كذلك ، و المقاومة المنظمة و أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يُعلنون ولاءهم لحكومة لاتعترف بها الدولة الحاجزة
 أفراد القوات المسلحة الموجودين في الأقاليم المحتلة.

عة فهدفها حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب الذين لايُشاركون بصورة مباشرة في المعارك أو أما الإتفاقية الراب-9
 .11الذين توقفوا عن القيام بذلك

هو تكملة و توسيع مجال الحماية الجزائية الممنوحة من  البروتوكول الملحق الأولن الهدف من توقيع من جهة أخرى، إ
التي كانت  يجة جهود الدول المستقلة حديثاً نت جاء هذا الأمرو  المسلحة الدولية لضحايا النزاعاتطرف اتفاقيات جنيف 

                                                           

1
 ( من الإتفنقة  الأنقى.81اقمندة )  

2
 ( من الإتفنقة  الأنقى.2اقمندة )  

3
 ( من الإتفنقة  الأنقى.42اقمندة )  

4
 ( من الإتفنقة  الأنقى.44اقمندة )  

5
 ( من الإتفنقة  الأنقى.83اقمندة )  

6
 ( من الإتفنقة  الأنقى.11اقمندة )  

7
 ( من الإتفنقة  الأنقى.12اقمندة )  

8
 ( من الإتفنقة  اقثنوة .81اقمندة )  

9
 ( من الإتفنقة  اقثنوة .17( ن )14اقمندتةن )  

10
 ( من الإتفنقة  اقثنوة .42( ن )42( ن )44اقمناد )  

11
 ( من الإتفنقة  اقرابع .2اقمندة )  
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بل يجب أن يشمل أيضاً النزاعات  ،ترى أن قانون الحرب لايجب أن يُطبّق على النزاعات المسلحة بين الدول فقط
ضمن إطار حق الشعوب في  الأخرى التي تقُاوم فيها الشعوب الإستعمار أو الإحتلال الأجنبي أو الأنظمة العنصرية

 تقرير مصيرها.
إضافة إلى ذلك، لقد عمل البروتوكول الملحق الأول على تقوية الحماية الجزائية الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

المسلحة التابعة لطرف وذلك من خلال توسيع فئات الأشخاص و الممتلكات المحمية لتشمل كافة أفراد القوات  1191
سرى الحرب و الأشخاص المُشاركين في الأعمال العدائية الذين وقعوا في قبضة الخصم و كذلك الجرحى نزاع و أفي 

و المرضى و المنكوبين في البحار التابعين للخصم و أفراد الهيئات الطبية و الدينية و الوحدات الطبية و وسائل النقل 
( من البروتوكول فئتين جديدتين من الأشخاص 13ادة ). كما أضافت الم1الطبية التي تقع تحت سيطرة الخصم

 المحميين هما عديمي الجنسية و اللاجئين وهو ما أعطى فعالية أكبر لنظام الحماية الذي قررته الإتفاقيات الدولية. 
( منه تعاريف مفصلة لبعض 1كما عمل البروتوكول الملحق الأول على تحديد بعض المفاهيم فقد أعطت المادة )

صطلحات مثل "الجرحى" و "المرضى" و "المنكوبين في البحار" و "أفراد الخدمات الطبية" و "أفراد الهيئات الدينية" الم
حيث تظهر أهمية هذه التعاريف في أنها ضمنت حماية جزائية منسجمة و موحدة للأشخاص المعنيين سواء كانوا 

 .1191يف الأربعة لعام مدنيين أو عسكريين وهو الأمر الذي لم توضحه اتفاقيات جن
بالتالي فإن ارتكاب أي انتهاك جسيم من الإنتهاكات الواردة في اتفاقيات جنيف و البروتوكول الملحق الأول ضد أي 
شخص محمي سيؤدي ذلك إلى ملاحقة و محاكمة المتهم أمام المحاكم الجزائية الداخلية بغض النظر عن مكان 

 .2الضحية و ذلك بالإستناد إلى مبدأ الإختصاص العالمي لكافة الدول ارتكاب الإنتهاك أو جنسية المتهم أو
 : اقطبةع  اقانونوة  قلإختصنص اقعنقمي )الإقزامي ن الإحتةنطي(اقمطلب اقرابع

لقد تضمنت اتفاقيات جنيف الأربعة أحكاماً جديدة تهدف إلى تقوية و تفعيل اختصاص قاضي مكان تواجد المتهم 
 .3مهما كانت جنسيته او جنسية الضحية أو مكان ارتكاب السلوك المُجرّم ، وذلكجريمة حرببارتكاب سلوك يُشكّل 

( 121( من الإتفاقية الثانية و )95( من الإتفاقية الأولى و )91نصت المواد المُشتركة من الإتفاقيات وهي ) لأجل ذلك
( من الإتفاقية الرابعة على واجب الدول في البحث عن مُرتكبي الإنتهاكات الجسيمة مهما 191من الإتفاقية الثالثة و )

يسمى تزام لالإ لى دولة أخرى من أجل محاكمتهم وهذاو تسليمهم إكانت جنسيتهم و محاكمتهم أمام محاكمها الوطنية أ
بالتالي فإن أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة المُتعلقة بإعمال الإختصاص العالمي هي أحكام ، و 4إيجابي و تلقائيإلتزام 

                                                           

1
 ( من اقبرنتنكنل.22( ن )22اقمندتةن )  

2
  842، ص 8117چنةسسنری، کرةنوک سسنک کةتی، حانق کةفری بةن اقمللی ترجمه حسسةن آقنةی جوت مکنن، اوتشنرات جوگل، چنپ دنم،   

3
اقانات اقبرة  اقتي ي حنل تحسسةن حنق  اقجرحى ن اقمرضى ف 8324تختلف اتفنقةنت جوةف الأربع  عن اتفنقة  جوةف اقمنقع  في عنم   

نن اقوص على أي اقتزام مبنشر بردع جرائم معةو ، أمن اتفنقة  ناشوطن حنل اسستعمنل ( موهن اقتزامنً بنقتشرةع فاط د41دة )ي اقمنتضموت ف
قعنقمي ( موهن على الإختصنص ا1ن اقتي قم تدخل حةز اقتوفةذ فاد وصت اقمندة ) 8344اقغناصنت ن اقغنزات اقسسنم  اقمنقع  في عنم 

( موهن 43حنل تحسسةن حنق  اقجرحى ن اقمرضى في اقانات اقبرة  في اقمندة ) 8343الإختةنري. كمن وصت اتفنقة  جوةف اقمنقع  في عنم 
على الإقتزام بنقتشرةع ن جعلت من الإختصنص اقعنقمي اختصنصنً إحتةنطةنً تتنقف ممنرسسته على عدم تسسلةم اقمتهم إقى دنق  مكنن ارتكنب 

 م  أن دنق  اقجوسسة  أن دنق  اقعَلَم.اقجرة
4
قطبع  أبن اقنفن، أحمد، اقوظرة  اقعنم  قلانونن اقدنقي الإوسسنوي في اقانونن اقدنقي ن اقشرةع  الإسسلامة ، اقانهرة، دار اقوهض  اقعربة ، ا  

 811، ص 4224الأنقى، 
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تحقيق  وين من العقاب بهدف تجنّب إفلات المجرم 1بل ملزمة للمجتمع الدولي بأسره ،المُتحاربةللدول  فقط مُلزمةليست 
 المصلحة الإنسانية.

 -الماهيّة–على الطابع كذلك أكدت  وغسلافيا سابقاً الخاصة بي المحكمة الجنائية الدوليةإن غرفة الإستئناف في  
 2قضية "تاديتش" رتكبة أثناء النزاعات المسلحة عند نظرها فيالإلزامي للإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب المُ 

إن اتفاقيات جنيف وضعت الآلية الأكثر تطوراً للتنفيذ الإلزامي تقوم على مفهوم واجب كل الدول المُتعاقدة في »بقولها 
 .«أو تسليم الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة استناداً إلى الإختصاص العالمي ،البحث و محاكمة

من يرى أن ماهيّة مبدأ الإختصاص العالمي الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة تقوم على أساس قاعدة  كهنالكن 
الدول مُخيرة بين محاكمة و  "التسليم أو المحاكمة" أي أن الإلتزام الذي يقع على عاتق الدول المتعاقدة هو التزام إختياري

لكن هذا التفسير يتعارض مع الصيغة التي جاءت  إجراءات تسليمه.لجسيمة أو البدء بالمتهم بارتكاب أحد الإنتهاكات ا
وضعت قواعد جديدة و فريدة من نوعها  التي 3( المشتركة191، 121، 95، 91بها أحكام الفقرة الثانية من المواد )

ى الدول ، كما أنها فرضت علإلى جرائم الحرب جاءت مُلزمة للدول من أجل توسيع اختصاص محاكمها الداخلية ليمتد
المتعاقدة واجب مُلاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم قضائياً أمام محاكمها الجزائية بالإستناد إلى مبدأ الإختصاص 

 ولا تستطيع دولة مكان القبض على المتهم التحرر من هذا الإلتزام إلّا بتسليم المتهم إلى دولة أخرى ترغب في محاكمته. 4العالمي
كلمة "يُمكن" أو "يجوز" يُعبّر عن إرادة الدول المُتعاقدة  عن عوضاً  النص لكلمة "يلتزم"لذلك يُمكن القول أن استعمال 

الصريحة في أن إعمال مبدأ الإختصاص العالمي من طرف محاكم الدول المُتعاقدة طبقاً لأحكام اتفاقيات جنيف 
أما إذا  ،ه الدول في حالة ارتكاب جريمة حرب أثناء نزاع دولي مسلحالأربعة هو إلتزام "الزامي و غير مشروط" تُمارس

فيجب عليها في هذه الحالة تسليمه إما إلى دولة  هم أو لم تكن قادرة أو مؤهلةلم تكن الدولة راغبة في محاكمة المت
( من نظام 11/1و  19/1 /أ و13ائية الدولية طبقاً للمواد )ائياً أو إحالته إلى المحكمة الجنأخرى تضمن مُحاكمته قض

 رقاً لقواعد القانون الدولي وعندها يُمكنبناء على ذلك فإن أي إخلال بهذا الإلتزام الدولي يُشكّل خ روما الأساسي.
 البحث في موضوع المسؤولية الدولية للدولة التي ارتكبت الخرق.

العالمي إختيارية أو إحتياطية تقوم على قاعدة ، لم تعد ممارسة مبدأ الإختصاص أيضاً  بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة 
التي قبضت على كانت الدولة  ففي حينها ،ةفي المواثيق الدولية السابق "التسليم أو المحاكمة" كما كان الأمر عليه

تصبح فقط عندها ، و 5أن تسلمه إلى دولة أخرى معنية بمحاكمته لاحقة الجزائية إلا إذا رفضتلاتلتزم بمباشرة المُ المتهم 

                                                           

1
، دنر انل، شمنره سسنم، داوشگنه شةرازعنت حانقى فرنغى، فضل الಋ، موشأ ن منهةت حانقى اصل صلاحةت جهنوي، مجله مطنق  

 81، ص 8111زمسستنن 
2 Tadic 

3
ةلتزم كل طرف متعنقد بملاحا  اقمتهمةن بنرتكنب مثل هذه اقمخنقفنت اقجسسةم  أن بنلأمر » منةلي:على  صراح ً اقمناد اقمُشنر إقةهن وصّت   

خر قمحنكمتهم مندامت تتنفر فضّل ذقك، أن ةسسلمهم إقى طرف مُتعنقد معوي آ بنرتكنبهن ن تادةمهم قلمحنكم  أةنً كنوت جوسسةتهم، نقه، إذا
 «.قدى اقطرف اقمذكنر أدق  اتهنم كنفة  ضد هؤلاء الأشخنص ...

4
 844، ص 8112چنپ سسنم، ، وشر جوگل، حانق کةفری بةن اقمللی، محمد جناد، شرةعت بنقری  

5
نطي أي ناجب اقدنق  اقتي ةتناجد على إقلةمهن شخص متهم بنرتكنب جرةم  دنقة  هذا منةُعرف بنلإختصنص اقعنقمي الإقزامي الإحتة  

بمحنكمته أن على الأقل بملاحاته في حنل عدم تسسلةمه إقى أحد اقدنل اقتي قهن أفضلة  في الإختصنص بنلإسستوند إقى مبندئ تطبةق اقانونن 
ح ذن طنبع إقزامي فاط في حنق  نجند طلب تسسلةم ةادّم إقى اقدنق  اقتي اقجزائي في اقمكنن. فمبدأ الإختصنص اقعنقمي في هذه اقحنق  ةصب

 . 8343( من اتفنقة  جوةف حنل تزنةر اقعمل  عنم 3تابض على اقمتهم ن ةتم رفضه من قبلهن. اوظر اقمندة )
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 ة. كما أن المحاكمإلزامية لاتخضع لوجود طلب مسبق بالتسليم و رفضه من قبل الدولة المطلوب منها التسليم المحاكمة
تخضع لوجود تشريع داخلي يمنح الإختصاص لقاضي مكان إلقاء القبض على المتهم بموجب إتفاقيات جنيف الأربعة لا

 من طرف أجانب ضد أجانب.لخارج بالنسبة للإنتهاكات التي ارتُكبت في ا
- فاقيات جنيف الأربعة له   جرائم الحرب الذي أخذت به ات ن مبدأ الإختصاص العالمي في نظرأضف إلى ذلك، إ 

طلبات تسليم تقدمت بها دولٌ لها علاقة مباشرة عدة أي أنه إذا وجدت طابع أصلي أيضاً  -إلى جانب طابعه الإلزامي
الإقليمية أو الشخصية أو العينية فإنه يُمكن لدولة مكان القبض على المتهم رفض جميع بالقضية بالإستناد إلى مبدأ 

ذا رأت غير ذلك، فإن لها أن تسل تلك الطلبات و محاكمته مه إلى دولة أخرى تحوز أدلة كافية ضد المتهم بنفسها، وا 
كما أن  ي يُرجّح مبدأ اختصاص على آخرفلايوجد أي نص اتفاق .لمحاكمته دون التقيد بنظام الأولوية بين تلك الطلبات

  الفقرة الثانية المذكورة أعلاه تفُيد ذات المعنى.
لذلك يُمكن القول أن تعهد الدول الأطراف في تلك الإتفاقيات بممارسة الإختصاص العالمي جاء مُطلقاً غير مُقيد بأي 

بل هو اختصاص أصلي على قاعدة "التسليم أو المحاكمة"، قيد أو شرط، فهو ليس اختصاصاً احتياطياً تعاقبياً يقوم 
 موجب اتفاقيات جنيف الأربعةفالدول مُلزمة ب .غير مُقيد بشروط يقوم على قاعدة "أولوية المحاكمة على التسليم"

وجود بالبحث عن المتهمين وهو التزام عملي يكفي لتحققه توافر معلومات للدولة بأن هناك متهم بارتكاب جرائم حرب م
ة بحقه طبقاً على إقليمها لكي تباشر البحث عنه و القبض عليه و إحالته إلى محاكمها المختصة لتحريك الدعوى العام

تسليمه إلى دولة أخرى معنية بمحاكمته شريطة أن تكون لتلك  فعليهاإذا رأت الدولة غير ذلك  أما لقوانينها الداخلية.
الأساسي الذي هو الأصلي و لمتهم لدولة أخرى يأتي في المرتبة الثانية بعد الإلتزام فتسليم ا ية لمحاكمته.الدولة أدلة كاف
 جزائياً. ملاحقة المتهم

المتعلّق بحماية ضحايا النزاعات  1111( من البروتوكول الملحق الأول لعام 11على خلاف ذلك، جاءت المادة )
تضمنتها اتفاقيات جنيف الأربعة و تعمل على تقوية  المسلحة الدولية بأحكام جزائية خاصة تختلف عن الأحكام التي

 .1الإلتزام بقمع الإنتهاكات الجسيمة عن طريق التعاون الدولي أي تسليم المجرمين
جاء في التعليق الرسمي على الفقرة الثانية من المادة أعلاه أن هذه الفقرة تدل على توافق دولي جاء بعد مُحاولات 

جعل تسليم المتهم إلى الدولة ارتُكبت جريمة الحرب على إقليمها هو  رأتة بين الدول التي تلفتقريب وجهات النظر المخ
 بين الدول التي اعترضت على إعطاء أفضلية للتسليم على المُلاحقة القضائية من طرف آخر.، و القاعدة العامة من طرف

يظهر من نص هذه المادة أن طبيعة أحكام البروتوكول الأول تختلف بشكل طفيف عن الأحكام الواردة في اتفاقيات 
جنيف الأربعة. صحيحٌ أن أحكام البروتوكول فرضت إلتزاماً على الدول الأطراف بردع جرائم الحرب المُرتكبة أثناء 

على الأخذ بعين الإعتبار طلب  -دون إلزامها-ك شجعت الدول النزاعات المسلحة الدولية، إلّا أنها و في مُقابل ذل
بالتالي نلاحظ أن أحكام البروتوكول أعطت أولوية لطلب م به دولة مكان ارتكاب الجريمة، و تسليم المتهم الذي تتقد

طالبة  التسليم دون أن تُحيط هذا الإجراء بضمانات تضمن تحقيق العدالة الجزائية من خلال التحقق من أن الدولة
التسليم تحوز على أدلة كافية ضد المتهم أو أن النظام القضائي في تلك الدولة هو نظامٌ قضائي مستقل يكفل محاكمة 
                                                           

1
اقمعننو  فةمنةتعلق بنلإجراءات خر أكبر قسسط من تُادّم الأطراف اقسسنمة  اقمُتعنقدة كل موهن قلآ-8»( على منةلي: 11وصت اقمندة )  

تتعننن الأطراف اقسسنمة  اقمُتعنقدة فةمنبةوهن -4 اقجزائة  اقتي تتُخذ بشأن الإوتهنكنت اقجسسةم  لأحكنم الإتفنقةنت أن هذا اقبرنتنكنل.
نت ن اقفارة الأنقى من اقمندة بنقوسسب  قتسسلةم اقمجرمةن عودمن تسسمح اقظرنف بذقك مع اقتاةّد بنقحانق ن الإقتزامنت اقتي أقرتهن الإتفنقة

نةجب -1 ( من هذا اقبرنتنكنل، ن تنقي هذه الأطراف طلب اقدنق  اقتي نقعت اقمُخنقف  اقمذكنرة على أراضةهن من ةسستأهله من اعتبنر.12)
 «.أن ةُطبّق في جمةع الأحنال قنونن اقطرف اقسسنمي اقمُتعنقد اقمُادّم إقةه اقطلب،...
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عادلة للمتهم أو أنه بالحد الأدنى قادر على تحقيق ذلك. لذلك يرى بعض الفقهاء أن أحكام البروتوكول الأول تضمنت 
 ردع جرائم الحرب من خلال الأخذ بقاعدة أسبقية التسليم على المحاكمة. تقليصاً لدور مبدأ الإختصاص العالمي في

من خلال ماسبق، يُمكن القول أن الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف الأربعة و البروتوكول المُلحق الأول خاضعة 
اعتراف أو تدرّج أو للإختصاص العالمي الإلزامي للمحاكم الجزائية الداخلية تُمارسه بصفة أصلية دون وجود لأي 

توكول الأول الذي احتفظ و أفضلية في التطبيق بين مُختلف مبادئ تطبيق القانون الجزائي في المكان، إلّا أن البر 
لوية للإختصاص لم تؤثر في طابعه الإلزامي تتعلق بمنح أو  فقرة جزئيةبالطابع الإلزامي للإختصاص العالمي أضاف 

 مكان القبض على المتهم تسليمه. إذا فضّلت دولة الإقليمي في حال
 : الإختصنص اقعنقمي في وظر جرائم اقحرب اقمُرتكب  أثونء اقوزاعنت اقمسسلح  غةر اقدنقة  اقثنوي اقمبحث

إقليم يُقصد باصطلاح النزاعات المسلحة غير الدولية مجموعة النزاعات التي ليس لها صفة دولية و التي تحصل داخل 
خر دون أن يكون هناك عنصراً أو آالدولة بين السلطة القائمة من طرف و جماعة الثوار أو المتمردين من طرف 

. الأصل العام يقتضي أن مثل هذه النزاعات هي من المسائل الخاصة بالدولة و 1عناصر أجنبية تتدخل في ذلك النزاع
لدولة على كافة النزاعات التي تقع داخل إقليمها، أما إذا تخضع لسيادتها المُطلقة و يطبّق القانون الداخلي لتلك ا

تدخلت دولة أخرى أو جهات شبه عسكرية تابعة لدولة أخرى في النزاع المسلح كأن تنضم إلى الثوار أو تصبح طرفاً 
مة الوارد في ثالثاً في النزاع المسلح عندها تتغير صفة النزاع ليصبح نزاعاً دولياً يخضع لنظام ردع الإنتهاكات الجسي

لم يكن قابلًا للتطبيق على جرائم  نظام الردع هذا .ابق الذكرسال عة و البروتوكول الملحق الأولاتفاقيات جنيف الأرب
لاتُطبّق إلا في حالة حدوث كانت المسؤولية الجزائية الدولية للفرد  النزاعات المسلحة الداخلية لأنالحرب المُرتكبة أثناء 

 نزاع مسلح دولي. ائم حرب ضمن إطارجر 
زاعات المسلحة غير الدولية، بعض القواعد القانونية لحماية ضحايا الن 1191لقد وضعت إتفاقيات جنيف الأربعة عام 

المجال  ات المسلحة غير الدولية بتوسيعالخاص بضحايا النزاع 1111البروتوكول الملحق الثاني عام  ثم قام
دم نص اتفاقيات جنيف على قواعد رادعة للإنتهاكات المُرتكبة أثناء لكن ع و الشخصي لتلك الحماية. وضوعيمال

 اعاتأية حماية جزائية لضحايا هذه النز  خلو البروتوكول الملحق الثاني من، و النزاعات المسلحة غير الدولية من جهة
دراسة باقي الأسناد سيؤدي بنا إلى  ،تسمح للدول بمحاكمة الفاعلين بالإستناد إلى الإختصاص العالمي من جهة أخرى

الدولية للبحث في الأساس القانوني لممارسة الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب المُرتكبة أثناء النزاعات 
و  1199تفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح عام إ دراسة من خلال المسلحة غير الدولية

 .1111لاتفاقية لاهاي عام البروتوكول الملحق الثاني الإضافي 
 8377ن اقبرنتنكنل اقملحق اقثنوي عنم  8323: طبانً لإتفنقةنت جوةف الأربع  عنم اقمطلب الأنل

ني إلى أدى حدوث العديد من النزاعات المسلحة غير الدولية وما تضمنته من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنسا
اتساعاً و  لمسلحةحيث تُعتبر الحرب الأهلية أكثر النزاعات اور تلك النزاعات تزايد الإهتمام الدولي بها، وقد تعددت ص

أخضعتها اتفاقيات جنيف الأربعة إلى الحد الأدنى من  ،عن هذه النزاعات من قتل و دمار نتيجة لما ينجمقسوةً. و 
تفاقي يتم الأخذ به في القانون المُقتضيات الإنسانية حيث تُعتبر المادة الثالثة المُشتركة لاتفاقيات جنيف أول نص ا

                                                           

1
، حسسن، پنربنفراوین  12، ص 4221عنمر، صلاح اقدةن، مادم  قدراسس  قنونن اقوزاعنت اقمسسلح ، اقانهرة، دار اقوهض  اقعربة ،   

 421، ص مرجع سسنبق
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الدولي حول النزاعات المسلحة غير الدولية دون أن تقف سيادات الدول عائقاً في سبيل تحقيق حماية قانونية لضحايا 
 تلك النزاعات. 

يُشترط لتطبيق كما أنه  .1( المُشتركة أن بعض الأفعال هي "مُخالفات" وليست "انتهاكات جسيمة"3عتبرت المادة )ا
وجود تنظيم شبه أيضاً  كما اشتُرط حجمه و مداه الجغرافي، أحكام هذه المادة أن يكون للنزاع المسلح طابع عام في

عسكري داخل المجموعات الثورية مع وجود قيادة و تسلسل في الرتب بما يُساعد على فرض أحكام القانون الدولي 
شدة في العمليات العسكرية و ليس مُجرد تبادل لإطلاق النار أن يصل النزاع إلى حد أدنى من القوة و الو  ،2الإنساني

صاغتها على و جاءت ببعض القواعد  ( المُشتركة3لاحظ أيضاً أن المادة )كما يحدث في النزاعات المسلحة الدولية. المُ 
الإلتزام  -نالحكومة والمتمردي-ي يتوجب على طرفي النزاع المسلح شكل حظر عام لضمان الحد الأدنى من الحماية الت
 إيجابي في الأعمال العدائية فقط.بها، كما أنها شملت الأشخاص الذين ليس لهم دور 

للثوار لاتوفر الحماية القانونية  بقولهم أنها ( المُشتركة3) لمادةعديد من الحقوقيين النقد لفي مُقابل ذلك، وجّه ال
معظم النزاعات المسلحة . حيث أن أعلاه التي ذُكرتالشروط فيهم الذين لاتتوافر تمردين في حروب العصابات لموا

كما أن هذه المادة جاءت خالية من أية أحكام  ،تتوافر لديها بنية قيادية واضحةغير الدولية تقوم بها جماعات خاصة لا
عالمي ذات طابع جزائي أو وسائل قانونية رادعة للجرائم التي ترتكب أثناء النزاع بسبب عدم الإعتراف بالإختصاص ال

 إلى ضمانات تكفل تطبيقها كأن أضف إلى ذلك أن هذه المادة افتقدترب التي تُرتكب داخلياً، في نظر جرائم الح
بهدف التحقق من وجود نزاع مسلح غير دولي على إقليم الدولة و مدى رعاية الأطراف  رقابة الدوليةفرض نوع من اليُ 

 .3لالتزاماتهم الدولية في هذا المجال
بتوسيع مجال المُخالفات المرتكبة أثناء  1111ذلك، قام البروتوكول الملحق الثاني لاتفاقيات جنيف  على خلاف

النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال النص على عدة ضمانات أساسية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير 
يكون لجميع الأشخاص الذين لايشتركون بصورة مُباشرة أو يمتنعون عن الإشتراك  . بموجب أحكام البروتوكول،الدولية

يجب  ، كماالحق في أن تُحترم شخصياتهم و شرفهم و مُعتقداتهم -سواء قيّدت حريتهم أم لم تقُيد-في الأعمال العدائية 
الأعمال المحظورة التي تُرتكب أثناء . كما نص البروتوكول على العديد من 4أن يُعاملوا معاملة إنسانية دون أي تمييز

                                                           

1
 في حنق  قةنم وزاع مسسلح قةسست قه صف  دنقة  على أرض أحد الأطراف اقسسنمة  اقمُتعنقدة، ةتعةن على»جنء في اقمندة اقمذكنرة منةلي:   

 تة :كل طرف مراعنة اقحد الأدوى من اقاناعد الآ
أن ةُعنمل في جمةع الأحنال الأشخنص اقذةن قة  قهم دنر إةجنبي في الأعمنل اقعدائة  بمن فةهم أفراد اقانات اقمسسلح  اقذةن سسلمنا سسلاحهم 

ةكنن قلعوصر أن اقلنن أن اقدةن أن اقوسسب خر معنمل  إوسسنوة  دنن أن آأبعدنا عن اقاتنل بسسبب اقمرض أن اقجرح أن الأسسر أن أي سسبب 
 تة  محظنرة:أن اقثرنة أن من شنبه ذقك اي تأثةر سسلبي على هذه اقمعنمل ، ن قهذا اقغرض تعتبر الأعمنل الآ

 أخذ -أعمنل اقعوف ضد اقحةنة ن حرم  اقجسسد ن على الأخص اقاتل بكل أوناعه، بتر الأعضنء ن اقمعنمل  اقانسسة  ن اقتعذةب. ب -أقف
إصدار أحكنم ن توفةذ عانبنت دنن محنكم   -الإعتداء على اقكرام  اقشخصة  ن على الأخص اقتحاةر ن اقمعنمل  اقمزرة . د -اقرهنئن. ج

 سسنبا  أمنم محكم  مشكّل  بصف  قنونوة  تكفل جمةع اقضمنونت اقاضنئة  اقتي تُعتبر في وظر اقشعنب اقمُتمدو  لاغوى عوهن؛
ى ن ةُعتوى بهم ن ةجنز قهةئ  إوسسنوة  مُحنةدة كنقلجو  اقدنقة  قلصلةب الأحمر أن تُادم خدمنتهن لأطراف اقوزاع. ن ةُجمع اقجرحى ن اقمرض

 .«على أطراف اقوزاع أن تعمل فنق ذقك عن طرةق اتفنقةنت خنص  قتوفةذ كل أن بعض الأحكنم الأخرى اقخنص  بهذه الإتفنقة  ...
2
 842ص ، مرجع سسنبقاقسسعدي، عبن  هشنم،   

3
علتم، حنزم محمد، قنونن اقوزاعنت اقمسسلح  غةر اقدنقة  في كتنب اقانونن اقدنقي الإوسسنوي، دار اقكتب اقمصرة ، اقطبع  اقثنقث ،   

 487، ص 4224
4
 ( من اقبرنتنكنل اقثنوي.2( من اقمندة )8اقفارة )  
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النزاعات المسلحة غير الدولية مثل الإعتداء على حياة الأشخاص و سلامتهم البدنية و العقلية و أخذ الرهائن و أعمال 
، بالإضافة إلى أن البروتوكول نص على حماية خاصة لبعض فئات من الأشخاص مثل الأطفال 1الإرهاب و غير ذلك

تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب  همنع ، هذا بالإضافة إلىرحى و المرضى و أفراد الهيئات الطبيةو النساء و الج
 وقيام البروتوكول ،القتل بأي شكل من الأشكال و منع ترحيلهم إلّا إذا كان ذلك بدافع حمايتهم أو لأسباب عسكرية قاهرة

( من البروتوكول الملحق الثاني 1وضعت المادة ) ذلك، وةً على. علا2متلكات الثقافية و أماكن العبادةمتوفير الحماية للب
شرطين أساسيين لكي يخضع النزاع المسلح غيرالدولي لأحكام هذا البروتوكول هما: أن تفرض المجموعات الثورية 

منسقة ضد القوات على شن عمليات عسكرية متواصلة و  سيطرتها على جزء من الإقليم و أن تكون بعد ذلك قادرة
 .3لحكوميةا

لكن بعد التدقيق في كافة الأحكام التي وردت في البروتوكول الملحق الثاني نلاحظ عدم وجود ضمانات تؤدي إلى 
احترامه و تطبيقه على المستوى الدولي تحديداً إذا ماعلمنا أن الدول رفضت اعتبار الإنتهاكات التي تُرتكب خلال 

اعتبار تلك النزاعات شأن داخلي يتم حله داخلياً لأن هذا  يعود ذلك إلى. النزاعات المسلحة غير الدولية جرائم حرب
الإعتراف سيؤدي إلى نتائج تمس سيادة الدول بشكل مباشر و ملاحقة رعاياها الذين ارتكبوا تلك الأفعال أمام محاكم 

ة سنوات مرتبطاً بالنزاعات لذلك بقي مفهوم جرائم الحرب لعد ناداً إلى مبدأ الإختصاص العالمي.جزائية لدول أخرى است
ليوغسلافيا سابقاً هذا الأمر في قضية  المحكمة الجنائية الدوليةأكدت غرفة الإستئناف بوقد المسلحة الدولية فقط. 

"تاديش" بقولها إن عنصر النزاع المسلح الدولي المُرتبط عادة بالأحكام المُتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 
أنه  4في قضية "سلبيتشي"المحكمة ال الإختصاص العالمي الإلزامي الوارد في تلك الأحكام، كما أضافت هو مجال إعم

ميلادي أن يتوسع ليشمل  1191يجب الإعتراف طبقاً للقانون العرفي بأن نظام الإنتهاكات الجسيمة استطاع منذ العام 
 النزاعات المسلحة الداخلية.

 داً لنظام الإنتهاكات الجسيمة. وذلك على اعتبار أنلنزاع المسلح الدولي شكّل قيشرط ا أنمماتقدم أعلاه الواضح  
في حينها الإختصاص العالمي الإلزامي يُشكّل تدخلًا في سيادة الدولة و الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لم ترغب 

الإنساني المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة منح محاكم دول أخرى اختصاصاً قضائياً في نظر انتهاكات القانون الدولي 
حالات التوتر و الإضطرابات  صراحةً ( من البروتوكول الثاني استثنت 1أن المادة )من  رغمبالهذا  ،غير الدولية

قد تعرض هذا الأمر للعديد من الإنتقادات حيث رأى ئمة النزاعات المسلحة الداخلية. و الداخلية كأعمال الشغب من قا
قانونيين أنه من الصعب رؤية المحاكم الداخلية غير مختصة في نظر مثل هذه الجرائم على أساس الإختصاص أحد ال

كان القانون الدولي الإنساني مازال يُفرّق بين النزاع المسلح الدولي و  أنه إذامها، و العالمي بحجة سيادة الدولة على إقلي
 ، كما رأى البعض5ن ان تقع أثناء كلا النوعين من النزاعات المسلحةالنزاع المسلح غير الدولي فإن جرائم الحرب يُمك

أنه لايُعقل مُعاملة مُرتكبي الإنتهاكات الجسيمة خلال النزاعات الداخلية بطريقة أكثر رأفة من أولئك الذين ارتكبوا 
 الأفعال ذاتها أثناء النزاعات الدولية. 

                                                           

1
 ( من اقبرنتنكنل اقثنوي.2( من اقمندة )4اقفارة )  

2
 ( موه.84( من اقبرنتنكنل اقثنوي ن اقمندة )2( من اقمندة )1اقفارة )  

3
 14، ص 8114ای داخلی(، وشر مةزان، بهنر  ممتنز، جمشةد ن روجبرةنن، امةر حسسةن، حانق بةن اقملل بشر دنسستنوه )مخنصمنت مسسلحنوه  

4
 Celebici 

5
 82، ص مرجع سسنبقأبن اقنفن، أحمد،   
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ن اقبرنتنكنل اقملحق  8322اقممتلكنت اقثانفة  في حنق  اقوزاع اقمسسلح عنم انً لاتفنقة  حمنة  طب: اقمطلب اقثنوي
 8333اقثنوي الإضنفي لاتفنقة  لاهني عنم 

تهدف هذه الإتفاقية بالدرجة الأولى إلى حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة كون الهجوم عليها يُشكّل 
 . 1«اءمساساً بالتراث الثقافي للإنسانية جمع»

من جهة أحكام الإتفاقية يتضح أنها حاولت إيجاد نوع من التوازن بين الضرورات العسكرية  بنظرة مُجملة على
الهجوم على الممتلكات الثقافية إلّا في حالة وجود  من جهة أخرى، فقد منعت الإتفاقية المذكورةالمتطلبات الإنسانية و 

كما أنها منعت أعمال السرقة و النهب و كل شكل من ، 3دون إعطاء أيّة توضيحات أخرى 2"ضرورة عسكرية قاطعة"
 موظفين القائمين على حمايتها.أشكال تهديد ال

ب أحد أخذت بمبدأ المسؤولية الجزائية الفردية في حال ارتكا ( منها21بالعودة إلى أحكام الإتفاقية نرى أن المادة )
، لكنها في المقابل جاءت بالتزام عام تجاه الدول المُتعاقدة 4تي تضرُّ بالممتلكات الثقافيةالالمخالفات المنصوص عليها و 

هذه الإجراءات و دون تحديد أيضاً لقائمة المخالفات و لدون تحديد و تعريف « باتخاذ كل الإجراءات الضرورية»
قة و معاقبة مُرتكبي المخالفات أو تسليمهم فنص الإلتزام بملاحلية العقوبات المناسبة لها، كما أن الإتفاقية لم توضّح آ

 المادة أعلاه اقتصر على البحث و العقاب دون تحديد طرق تنفيذ ذلك. 
( من الإتفاقية جاء بالإختصاص الإقليمي باعتبار أن المادة 21بسبب هذا الغموض رأى البعض بأن نص المادة )
لمخالفات الواردة في الإتفاقية عية لكي تُجرّم في قوانينها الداخلية اوضعت التزاماً على الدول بالأخذ بالإجراءات التشري

على « مهما تكن جنسيته»عبارة خر في مقابل ذلك فسّر البعض الآ ،ين على إقليمها مهما تكن جنسيتهمملاحقة المتهمو 
 يرى الباحث أنو . تشريعاتها الوطنية العالمي ضمن أنها اعتراف بواجب الدول المتعاقدة في إدراج مبدأ الإختصاص

يتفق مع أهداف الإتفاقية في قمع المخالفات المرتكبة ضد الممتلكات من سابقه فهو  ةمنطقيأكثر الأخير تفسير ال
القول أنه بناءً على هذا  الثقافية أثناء النزاعات المسلحة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو مكان ارتكابها. لذلك يُمكن

فإن ارتكاب  لثقافية ضمن أنظمتها القانونية، وعليهيتوجب على الدول المتعاقدة توفير الحماية الجزائية لممتلكاتها ا الرأي
خلال أي نزاع مسلح دون تمييز بين كونه دولياً أم  1199أي مخالفة من المخالفات المذكورة في اتفاقية لاهاي عام 

على الدول الأطراف الإلتزام بالبحث عن مرتكبي تلك ية بحق الفاعل و المسؤولية الجزائغير دولي سيؤدي إلى ترتيب 
 المخالفات و محاكمتهم و معاقبتهم في حال الإدانة مهما تكن جنسيتهم بالإستناد إلى مبدأ الإختصاص العالمي.

التطور الذي عرفه أحكاماً جديدة تُعبّر عن فقد تضمن  1111البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية لاهاي عام  أما
حيث تمّ لأول مرة وضع نصوص قانونية جزائية مفصّلة تهدف إلى  ،القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي الجنائي

قط تضمنت ف -كما أشرناو -التي  1199تكملة و تقوية حماية الممتلكات الثقافية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي 
أكدت أحكام البروتوكول على المسؤولية الجزائية الفردية لمُرتكبي بعض  . إذعامة حول مسألة العقاب اً أحكام

                                                           

1
   الإتفنقة .( من دةبنج4اقفارة )  

2
 ( من الإتفنقة .2اقمندة )  

3
( موه على أن 24/4اقذي وصت اقمندة ) 8377قاد تم لاحانً اقتخلي عن هذا اقطرح في اقبرنتنكنل الإضنفي الأنل لاتفنقةنت جوةف   

ن  بنقممتلكنت ن الأمنكن ( على موع اقمسس21الأهداف اقعسسكرة  اقمُحددة هي نحدهن اقتي ةُمكن أن تكنن محل هجنم. كمن وصت اقمندة )
 اقتي تُشكل تراثنً ثانفةنً أن اسستخدامهن أثونء اقعملةنت اقعسسكرة .

4
تتخذ الأطراف اقسسنمة  اقمُتعنقدة في إطنر وظنم قنونوهن اقجزائي كل الإجراءات اقضرنرة  من أجل اقبحث » :( من الإتفنقة  على منةلي41وصت اقمندة )  

 .«ن اقعانب جزائةنً أن تأدةبةنً الأشخنص مهمن تكن جوسسةتهم اقذةن ارتكبنا أن أمرنا بنرتكنب إحدى اقمخنقفنت اقتي وصت علةهن الإتفنقة 
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أسست لنظام ردع جزائي يتماشى مع تطورات القانون الدولي الجزائي و ضد الممتلكات الثقافية من جهة و  الإنتهاكات
 .1ت المسلحة من جهة أخرىإرادة الأطراف المتعاقدة في تقوية الحماية الجزائية للمتلكات الثقافية أثناء النزاعا

 ،( المُعاقب عليها جزائياً 19ة )بين الإنتهاكات الجسيمة الواردة في الماد أيضاً بالتمييز البروتوكول الإضافي الثاني قام
فيما يتعلق أما . فقط ( الخاضعة للعقوبات الإدارية و التأديبية21باقي المخالفات الأخرى الواردة في المادة )بين و 

( قائمة تتضمن الإنتهاكات الخطيرة 19وردت في الفقرة )أ( من المادة )فقد  ،الموضوعي للإنتهاكات الجسيمةبالمجال 
هي: أعمال الهجوم على الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية مُعززة، استخدام الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية و 

ثقافية محمية  لعسكرية، إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكاتمُعززة أو استخدام جوارها المباشر في دعم العمليات ا
هذا ثقافية محمية بموجب الإتفاقية و  هذا البروتوكول أو الإستيلاء عليها، استهداف ممتلكاتبموجب الإتفاقية و 

 البروتوكول بالهجوم، ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الإتفاقية.
ميّز  هوف يما يخص ملاحقة مرتكبي هذه الإنتهاكات فقد جاء البروتوكول المذكور باختصاص قضائي غير موحدفو  

ي تخضع لمبادئ الإختصاص باقي الإنتهاكات الت بينو  ،بين الإنتهاكات التي يُمكن أن تخضع للإختصاص العالمي
لاحظ من والمُ  .2( من البروتوكول على إلزامية ممارسة الإختصاص العالمي التعاقبي11حيث نصت المادة ) .ةالتقليدي

زاً بين الإنتهاكات الجسيمة في مدى خضوعها لنظام الردع الجزائي الخاص بالممتلكات يميتأن هناك أيضاً هذه المادة 
بل يشمل الإنتهاكات الواردة  ،طبّق على جميع تلك الإنتهاكاتالثقافية لأن بند إلزامية الإختصاص العالمي التعاقبي لايُ 

ليمها ملاحقته في الفقرات )أ( و )ب( و )ج( فقط حيث يجب هنا على الدولة المتعاقدة التي يتواجد المتهم على إق
عاقدة غير مختصة ( أعلاه فالدول المت19أما باقي الإنتهاكات الجسيمة الأخرى المذكورة في المادة ) قضائياً أو تسليمه.

لاتستطيع إعمال ، وهي قضائياً إلّا إذا ارتُكبت تلك الإنتهاكات على إقليمها أو كان الفاعل يحمل جنسية الدولة
اختصاصها القضائي بالإستناد إلى الإختصاص العالمي التعاقبي إذا تم ارتكاب الإنتهاك أو المخالفة خارج إقليمها من 

أحكام البروتوكول قامت بتحديد الإنتهاكات الجسيمة الخاضعة للإختصاص العالمي  قبل أجنبي. المُلاحظ أيضاً أن
بدقة، حيث اشترطت لممارسة الإختصاص العالمي بالنسبة للإنتهاكات الواردة في الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب( من 

فقرة )ج( التي اكات الواردة في العلى خلاف الإنته 3( أن تكون الممتلكات الثقافية مشمولة ب "حماية معززة"19المادة )
 لاتخضع لهذا الشرط.

 ثار النسبية( على الآ11( من المادة )1أما بالنسبة للنطاق الشخصي لتطبيق أحكام البروتوكول فقد نصت الفقرة )
( على إعفاء 11( من المادة )2كما نص البند )ب( من الفقرة ) الدول الأطراف. لأحكام البروتوكول التي تنحصر بين

كما أنه لايوجد  .مواطني و أفراد القوات المسلحة للدول غير الأطراف في البروتوكول من أية مسؤولية جزائية فردية
لزامي الوارد في التزام على الدول بإنشاء ولاية قضائية عليهم أو تسليمهم و بالتالي فإن نظام الإختصاص العالمي الإ

 حال ارتكابهم لانتهاكات جسيمة. ( لايُطبق على مواطني تلك الدول في19/1المادة )
على خلاف اتفاقيات جنيف الأربعة و البروتوكول - 1111البروتوكول الملحق الثاني عام  النقطة المهمة هنا هي أن

ارتكاب إحدى الإنتهاكات الجسيمة في سياق  لم يشترط لممارسة الإختصاص العالمي -1111االأول الملحق بها عام 
                                                           

1
 ةبنج  اقبرنتنكنل.( من د2( ن )1( ن )8اقفارات )  

2
عى ارتكنبه جرةم  موصنصنً علةهن في اقفارات اقفرعة  )أ( ن )ب( ن )ج( دّ ذي ةنجد على أراضةه اقشخص اقذي ةُ ةعمد اقطرف اق»(: 87جنء في اقمندة )  

سسلطنته اقمختص  قغرض اقمانضنة  (، إذا قم ةسسلم ذقك اقشخص، إقى عرض اقاضة ، دنن أي اسستثونء كنن ن دنن تأخةر لا مبرر قه، على82من اقمندة )
 .«... نفق إجراءات بمنجب قنونوه اقداخلي، أن في حنق  اوطبنقهن نفانً قلاناعد ذات اقصل  من اقانونن اقدنقي

3
 ( من اقبرنتنكنل حددت شرنط نضع اقممتلكنت اقثانفة  تحت اقحمنة  اقمُعززة.82اقمندة )  
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. لذلك يرى 1المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية الإنتهاكات الجسيمةتطبيقه ليشمل  بل يمتد ،نزاع مسلح دولي
 ،المسلح أنه إذا كان تطبيق الإختصاص العالمي من أجل حماية الممتلكات الثقافية لايخضع لطبيعة النزاع الباحث

لطبيعة النزاع المسلح عندما يتعلق الأمر بحماية الأفراد العاديين  ألّا يخضع تطبيق الإختصاص العالميهو فالأولى 
 .في إطاره تكبةجرائم الحرب المُر  من فظاعة

 
 8331: الإختصنص اقعنقمي في وظر جرائم اقحرب طبانً لأحكنم وظنم رنمن الأسسنسسي اقثنقث اقمبحث 

إن دراسة الأسس القانونية التي تقف خلف ممارسة الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب يُحتّم علينا استعراض 
 .لمعرفة مدى تطور مسار تجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني 1111أحكام نظام روما الأساسي عام 

/أ( من النظام 11( و )1لدولية الجزائية و المادتين )( من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة ا15( و )1طبقاً للفقرتين )
التي احتفظت باختصاصها  الجزائية الداخليةعلى المحاكم فإن نظام ردع الجرائم الدولية يرتكز بالدرجة الأولى الأساسي 

ائية أما اختصاص المحكمة الدولية الجن ،ين بارتكاب إحدى الجرائم الدوليةالأصلي في ملاحقة و محاكمة الأفراد المتهم
هذا الأمر أوجدته الضرورة العملية لأنه يستحيل عملياً أن تستطيع بع تكميلي لإختصاص محاكم الدول و فهو ذو طا

 : الأوللأربعة أسباب ائية القيام بمحاكمة جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي تخضع لإختصاصهاجنالمحكمة الدولية ال
 2552إلّا فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تُرتكب بعد الأول من جولييه عام  ص المحكمة الدولية الجزائيةعدم إختصا

مُقيد بإرادات الدول  الثاني إختصاص المحكمةو تاريخ بدء تنفيذ النظام الأساسي فاختصاصها لايسري بأثر رجعي، 
في النظام الأساسي أو قبلت به بالنسبة للجرائم المذكورة في فلاتستطيع المحكمة ممارسته إلا إذا اصبحت الدولة طرفاً 

أن تُعلن لها لدولة التي تُصبح طرفاً في النظام الأساسي فمفاده أن ا ، أما السبب الثالث2( من النظام الأساسي9المادة )
تعلق بجرائم الحرب ذلك فيما يدء سريان النظام الأساسي عليها و عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من ب

أنه رغم إمكانية إحالة أي قضية من قبل مجلس الأمن  والسبب الرابع هو، 3المُرتكبة على إقليمها أو من طرف رعاياها
إلا أن هذه الحالة تخضع هي الأخرى  ،الدولي للمحكمة الدولية الجزائية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

مين في مجلس الأمن بسبب وجود حق الفيتو حيث يمكن الإعتراض على تلك الحالة من قبل إلى إرادة الأعضاء الدائ
و حتى إن تمت الإحالة فذلك لايعني فتح  4عضو أو عدد من الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي

ختصاص العالمي للمحاكم . لذلك فإن الإ5تحقيق تلقائي في القضية بل ترجع للمدعي العام سلطة اتخاذ مايراه مناسباً 
 الداخلية يتجاوز جميع الثغرات الواردة في نظام روما الأساسي و هو ضرورة عملية لمكافحة الإفلات من العقاب. 

السلوك التي تُشكّل الركن المادي لجرائم الحرب أنماط ( من نظام روما الأساسي العديد من الأفعال و 1ت المادة )حدد
ن ( من النظام الأ11متابعتها جزائياً استناداً إلى المادة )التي يتوجب على الدول  ساسي للمحكمة الدولية الجزائية. وا 

ت عليها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول المُقارنة بين القائمة التي شملتها تلك المادة مع قائمة الأفعال التي نص
ص العالمي فيما يتعلق بجرائم الحرب المُرتكبة في الثاني تدل على أن المجال الموضوعي للإختصاالملحق الأول و 

                                                           

1
ن،  884، ص 4228اقاهنجي، علي عبد اقاندر، اقانونن اقدنقي اقجونئي، بةرنت، موشنرات اقحلبي اقحانقة ، اقطبع  الأنقى،   

 422، ص مرجع سسنبق، کرةنوگ سسنک کةتی، چنةسسنری
2
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إطار النزاعات المسلحة الدولية قد تطور بشكل كبير و أدى إلى تقنين أوسع و أكثر تفصيلًا للركن المادي في جرائم 
ك جريمة بل يلزم لإعتبار السلو  ،مع مُلاحظة عدم الإكتفاء بالركن المادي لكي تتوافر المسؤولية الجزائية للفرد .الحرب

حرب و معاقبة المُرتكبين أن يتوافر أيضاً الركن المعنوي أي العلم و الإرادة لكي يُسأل الشخص جزائياً عن أي جريمة 
 من جرائم الحرب المُرتكبة في إطار النزاعات المسلحة الدولية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجزائية. 

للمحكمة الدولية الجزائية عندما يذكر عبارة "المحكمة المختصة" أو مايشبهها فهو يعني يرى البعض أن النظام الأساسي 
الإختصاص ذات محكمة اللايعني بذلك  قليمي أو محكمة جنسية الجاني وأنهبذلك المحكمة ذات الإختصاص الإ

من أجل إعطاء  اً قانوني اً أساس نظام روما الأساسيأحكام  يرى هؤلاء أنه لايُمكن اعتبار ،أخرى . بعبارة1العالمي
المشروعية للمحاكم الداخلية في نظر جرائم الحرب المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية بالإستناد إلى مبدأ 

أن أحكام القانون الدولي تُعطي ( من نظام روما الأساسي و 12ادة )يبرر هؤلاء رأيهم بنص المو  ،الإختصاص العالمي
الدولة التي ارتُكبت الجريمة الدولية على إقليمها حق سيادي في مُلاحقة مُرتكبها أو تسليمه إذا كان أجنبياً إلى دولة لها 

جهاز دولي يتولى ذلك. لكن يُمكن الرد على هؤلاء بالقول أنه رغم  أواختصاص النظر في الجريمة أو تقديمه إلى هيئة 
ائية إلّا أن المحاكم الداخلية للدول تحتفظ باختصاصها القضائي الذي يقوم على المبادئ ة دولية جناء محكمإنش

لجزائية إلى من الدول لاختصاصاتها ا اً ليآ اً إنشاء المحكمة لايعني تفويضف ا فيها مبدأ الإختصاص العالمي،المعروفة بم
ياً للقضاء الوطني، كما أن النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجزائية لم ائية التي يبقى دورها تكميلالمحكمة الدولية الجن

يُقيّد اختصاص المحاكم الجزائية الداخلية بملاحقة و محاكمة مُرتكبي الجرائم المذكورة في النظام الأساسي وفقاً لمبادئ 
تعاقدة بالإختصاص العالمي في نظر و معايير محددة بل ترك المجال مفتوحاً مما يعني أن هناك اعتراف من الدول المُ 

( من نظام روما الأساسي. لذلك فإنه يجب على المحاكم الجزائية الداخلية ممارسة 9الجرائم المذكورة في المادة )
 اختصاصها القضائي بالإستناد إلى مبدأ الإختصاص العالمي بصفة أصلية للحيلولة دون الإفلات من العقاب.  

يلي لاختصاص المحكمة الدولية ه يُمكن القول أن من أهم النتائج المترتبة على الطابع التكمبناء على ما ذُكر أعلا 
ائية هو واجب كل دولة عضو في الجماعة الدولية أن تُمارس اختصاصها القضائي على المسؤولين عن ارتكاب الجن

 الجرائم الدولية حتى و إن كان ذلك استناداً إلى مبدأ الإختصاص العالمي.
فقد كان هناك العديد من الخلافات الفقهية  ،الإنتهاكات المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غير الدوليةفيما يخص  أما

مفاوضات المسألة المهمة التي كانت محل بحث و  ائية.ظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنعند مناقشة النحول تجريمها 
النزاعات المسلحة غير الدولية في تعريف جرائم الحرب وهي المسألة  هي إدماج أو عدم إدماج القواعد المُطبّقة على

التي حظيت بتأييد غالبية الدول، كما أضيفت لتلك المسألة مسألةٌ أخرى مهمة هي القواعد واجبة التطبيق في حالة 
كان هناك إختلاف  اعتماد مصطلح "جرائم الحرب" على الإنتهاكات المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية حيث

قدّمت مشروع و  1111ض الدول في مدينة بون عام لذلك نتج عن ذلك اجتماع بع ،في وجهات النظر بين الدول
تعريف لجرائم الحرب ينص على أنه يُمكن ارتكاب جرائم حرب أثناء نزاع مسلح داخلي في حالة انتهاك أحكام المادة 

و بعض أحكام البروتوكول الثاني الملحق بهذه الإتفاقيات عام  1191م ( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة عا3)
 ( منه.9تحديداً المادة ) 1111
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بعد مفاوضات كثيرة توصلت الدول المُتعاقدة إلى اتفاق حول تعريف جرائم الحرب التي تقع أثناء النزاعات المسلحة و 
ائية التي تضمنت قائمة تشمل العديد من جنالدولية ال ه( من النظام الأساسي للمحكمة-/ج1/2غير الدولية في المادة )

 الإنتهاكات التي صنّفت إلى مجموعتين هما:
 الإوتهنكنت اقناقع  أثونء اقوزاعنت اقمسسلح  غةر اقدنقة  في اقوطنق اقثنبت قلانونن اقدنقي-8

رب تقع عند نشوب النزاع /ج( من نظام روما الأساسي على جرائم معينة اعتبُرت بمنزلة جرائم ح1/2) ةنصت الماد
حيث تم النص على أربعة جرائم محددة اشتُرط لها جميعاً شرطاً مُفترضاً واحداً تشمل الإنتهاكات  .المسلح غير الدولي

قد حددت اللجنة التحضيرية عند تقسيمها لأركان هذه الجرائم إلى ، و ( المشتركة بين إتفاقيات جنيف3الجسيمة للمادة )
خاصةً القتل العمد والتشويه البدني والمعاملة القاسية والتعذيب والإعتداء على الكرامة الشخصية و  أربع جرائم هي:

صدار حكم الإعدام أو تنفيذه دون ضمانات قضائية.المُهينة التي تحطّ من الكرامة وأخذ الرهائن و المعاملة   ا 
المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم »الدولي: جاء أيضاً في الفقرة )و( من ذات المادة تعريف للنزاع المسلح غير  

دولة عندما يوجد صراع مسلح مُتطاول الأجل بين السلطات الحكومية و جماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه 
ال العنف التوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمت الفقرة )و( حالات الإضطرابات و كما استبعد« الجماعات

 غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة من النزاعات المسلحة غير الدولية.لمتقطعة و المنفردة أو ا
 الإوتهنكنت اقخطةرة قلاناوةن ن الأعراف اقسسنرة  على اقحرب غةر اقدنقة  في اقوطنق اقثنبت قلانونن اقدنقي-4
عددتها النزاع المسلح غير الدولي و خلال /ه( من نظام روما الأساسي على عدة جرائم أخرى تقع 1/2نصت المادة ) 

الأعراف السارية على المنازعات ذاتها إنتهاكات خطيرة للقوانين و اعتبرتها الفقرة )ه( من المادة  . وقدجريمة 12في 
ائية حال توافر أركانها الخاصة و ضمن اختصاص المحكمة الدولية الجن المسلحة غير الدولية تُشكّل جرائم حرب تدخل

على المدنيين؛ تعمد توجيه هجمات ضد المباني و الوحدات الطبية و وسائل النقل الطبي و الأفراد من  هي: الهجوم
ت أو مواد أو آمستعملي الشعارات المميزة في اتفاقيات جنيف؛ تعمد شن هجمات ضد موظفين مُستخدمين أو منش

السلام؛ تعمد شن هجمات ضد المباني وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ 
ثار التاريخية و المستشفيات و أماكن المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، و الآ

تجمع المرضى و الجرحى شريطة ألّا تكون أهدافاً عسكرية؛ نهب البلدات حتى و إن تم الإستيلاء عليها عنوة؛ 
ستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري؛ استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى الإغتصاب أو الإ

القوات المسلحة؛ إصدار أوامر بعدم بقاء أي شخص على قيد الحياة؛ القتل أو الإصابة غدراً؛ إخضاع الأشخاص 
الطبية أو العلمية التي لاتبررها المعالجة خر للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب آالموجودين تحت سلطة طرف 

 الطبية؛ تدمير ممتلكات العدو أو الإستيلاء عليها مالم يكن ذلك لضرورة حربية.
أثناء النزاعات  ل عدداً من تلك الأفعال التي تقعأثناء النزاعات المسلحة غير الدولية أق لأفعال التي تم تجريمهارغم أن ا

لأخذ بها من قبل نظام روما الأساسي يُعتبر مرحلة مهمة في مسار تجريم انتهاكات القانون المسلحة الدولية، إلّا أن ا
الدولي الإنساني المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. حيث أنه لأول مرة يتم الإعتراف بوجود انتهاكات جسيمة 

دولية لاقت شبه بأنها جرائم حرب بموجب اتفاقية  صراحةً وصفها  في النزاعات الداخلية و للقانون الدولي الإنساني
 . إجماع عالمي عليها

( من نظام روما يتعلق بتعريف النزاعات المسلحة الداخلية، حيث كانت 1مهم جاءت به المادة )آخر هناك تطور 
يف الأربعة هي ( المشتركة بين اتفاقيات جن3المفاوضات تتعلق بمسألة ما إذا كانت الإنتهاكات الواردة في المادة )
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وحدها من يجب إدماجها في تعريف جرائم الحرب المُرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أم أنه يجب أن يشمل 
تم الإتفاق  نتيجة لتلك المفاوضاتوكق الثاني لإتفاقيات جنيف الأربعة. التعريف الإنتهاكات الواردة في البروتوكول الملح

 ل النزاعات المسلحة غير الدولية بحيثعلى الأخذ بمجموعتين من الإنتهاكات التي تُشكّل جرائم حرب مرتكبة خلا
كما  ،( المشتركة بين اتفاقيات جنيف3/ج( الإنتهاكات الجسيمة للمادة )1/2شملت المجموعة الأولى الواردة في المادة )

/ه( الإنتهاكات الجسيمة للبروتوكول الثاني الملحق المتعلق بحماية 1/2المادة )شملت المجموعة الثانية الواردة في 
نرى أن هذا المجال  1/و( من نظام روما1/2غير أنه بالعودة إلى المادة ) .ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

ذي حصر النزاعات المسلحة ( من البروتوكول الثاني الملحق ال1الموضوعي جاء أوسع من المجال الوارد في المادة )
الداخلية في النزاعات التي تحصل بين حكومة الدولة و مجموعات ثورية أما النزاعات المسلحة بين مجموعات ثورية 

بالإضافة إلى ذلك، احتفظ نظام روما بالشروط الواردة في البروتوكول  تثناها البروتوكول الثاني الملحق.منظمة فقد اس
توافرها لكي تعتبر الجرائم المرتكبة جرائم حرب و المُتعلقة بضرورة أن يمتد النزاع على إقليم  الملحق الثاني الواجب

حد أدنى من الشدة في هناك تنظيم للمجموعات المسلحة و  أن يكونمية( و الدولة أي أن يكون عامّاً )شرط العمو 
عمال الشغب و أعمال العنف المنفردة أو المعارك مما يعني استثناء حالة الإضطرابات و التوترات الداخلية مثل أ

 المتقطعة و غيرها من الأعمال المماثلة من طائفة النزاعات المسلحة غير الدولية.
( من نظام روما للإنتقاد حيث ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنها جاءت بصيغة 1من جهة أخرى، تعرضت المادة )

أية إمكانية  المحكمة الجنائية الدوليةلم تمنح قضاة ى سبيل الحصر و لإنتهاكات بدقة علأي أنها عددت قائمة ا 2مانعة
خر للقول أن الأفعال التي تعتبر جرائم حرب مرتكبة في النزاعات للإجتهاد بإضافة جرائم أخرى، كما ذهب البعض الآ

لكن مايهمنا هو  ،الإنتقاداتبصدد الرد على هذه الآن . لسنا 3المسلحة الداخلية أقل من تلك المُتعلقة بالنزاعات الدولية
ائية التي تبقى جهازاً قضائياً دولياً له صفة تكميلية الدولية الجنالتذكير بأن تلك الثغرات تهم بالدرجة الأولى المحكمة 

هذا يعني أنه بإمكان الدول التي لها إختصاص أصلي أن تتجنب تلك الثغرات لدى تشريع و للمحاكم الداخلية 
( تُمثل انعكاس لموضع القانون الدولي العُرفي بالنسبة لهذه 1المقررات التي جاءت بها المادة )إختصاصها العالمي ف

( من نظام روما الأساسي التي منحت الأولوية 11. لذلك يُمكن القول أنه استنادأ إلى المادة )4المخالفات الجسيمة
بة مرتكبي جرائم الحرب ذات الطبيعة الدولية أو غير ائية في ملاحقة و معاقلداخلية على المحكمة الدولية الجنللمحاكم ا

الدولية، يُمكن للمحاكم الداخلية أن تُمارس إختصاصها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في إطار نزاع مسلح داخلي 
 استناداً إلى الإختصاص العالمي إذا ماتوافرت شروط تلك الجرائم التي ذكرناها أعلاه.

 اقوتنئج ن اقمونقش :
طبقاً لهذا المبدأ تستطيع و  .يُعتبر مبدأ الإختصاص العالمي أحد صور امتداد القانون الجزائي خارج إقليم الدولة -

 تربطهاتقليدية  علاقةوجود الحاجة إلى دون و تحاكمه  أن تلاحق المجرم الدوليكل دولة المحاكم الداخلية في 
  لدولة بعينها لخطر أو تهديد.ليا الع تعرض المصالححتى  رابطة الجنسية أو مكان وقوع الجريمة أومثل الجريمة ب

                                                           

1
موظم  أن فةمن بةن ةُطبق على اقوزاعنت اقمسسلح  اقممتدة على إقلةم اقدنق  بةن حكنم  هذه اقدنق  ن مجمنعنت » :توص اقمندة على أوه  

 .«مجمنعنت مسسلح  موظم 
2
 .«الأفعنل اقتنقة :..»( من وظنم رنمن عبنرة 1اسستخدمت اقمندة )  

3
، بهنر ن 44، سسنل ةنزدهم، شمنره پژنهش حانق ن سسةنسستةوه دةنان كةفرى بةن اقمللى، آزمنوى، سسةد قنسسم، اصل صلاحةت جهنوى در   

 421، ص 8111تنبسستنن 
4
 841، ص مرجع سسنبقشرةعت بنقرى، محمد جناد،   
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هي تنضوي تحت مجموعتين رئيسيتين و رائم الدولية التي تُشكّل موضوع مبدأ الإختصاص العالمي الج تعددت صور -
 لدولية الذاتية أو المهمة.الجرائم الدولية التعاقدية و الجرائم ا هما:

الإتفاقيات الدولية تجيز للمحاكم الداخلية النظر في جرائم الحرب بالإستناد إلى  هنالك أسس قانونية متعددة وردت في -
ن البحث في تلك الأسس يؤدي إلى معرفة ماهية مبدأ الإختصاص العالمي و مجالاته المختلفة  الإختصاص العالمي. وا 

 الموضوعية و الشخصية و العينية.
 1111 م البروتوكول الإلحاقي الأول عاموفقاّ لأحكائم الحرب في نظر جراالمجال الموضوعي للإختصاص العالمي  -

كما أن المجالين منه، فهو أوسع نطاقاّ  1191 عام تفاقيات جنيف الأربعةيختلف عن المجال الموضوعي الوارد في إ
  هما أيضاّ.ني للحماية الجنائية قد توسع نطاقالشخصي و العي

من المسائل الداخلية التي تخضع للقانون الداخلي للدولة  ر الدوليةإلى وقت قريب كانت النزاعات المسلحة غي -
الأحكام لكن  ،هاولم يكن نظام ردع الإنتهاكات الجسيمة قابلًا للتطبيق على جرائم الحرب المُرتكبة أثناء صاحبة العلاقة

إلى الإعتراف بوجود انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في  أدت 1111التي جاء بها نظام روما الأساسي عام 
 النزاعات الداخلية، بل وصفها صراحةً بأنها جرائم حرب.

خضع لاي 1111البروتوكول الملحق الثاني الإضافي لاتفاقية لاهاي عام إن تطبيق الإختصاص العالمي بموجب  -
 غير دولي. تطبيقه سواء كان النزاع دولياً أملطبيعة النزاع المسلح، فالإختصاص العالمي هنا يُمكن 

 كمن تنصلون من خلال هذا اقبحث إقى عدد من اقماترحنت، أهمهن:
تقتضي تطبيق  1111إذا كانت حماية الممتلكات الثقافية بموجب البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي عام  -1

تصاص العالمي بغض النظر عن طبيعة النزاع المسلح، فالأولى إعادة النظر باتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإخ
الإضافي الثاني لكي تُمنح المحاكم الوطنية الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب الواقعة على الأفراد العاديين 

 أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.
المنظمات الدولية كالجمعية العامة للأمم المتحدة أو منظمة الصليب الأحمر الدولي بالعمل على جمع أن تقوم  -2

في  -وغيرها من الجرائم الدولية-الأسس القانونية التي تقف خلف ممارسة الإختصاص العالمي في نظر جرائم الحرب 
تصبح الأحكام الصادرة عن  لكي عودة إليهامرجع واحد حتى يسهُل على المشرّعين و القضاة و دارسي القانون ال

فلا يُتذرع فيما بعد أن الحكم الصادر بالإستناد إلى مبدأ الإختصاص العالمي  ،المحاكم الداخلية حجة في مواجهة الكافة
قانون تخالف قواعد ال آثارقد جاء مخالفاً للحدود و القيود التي نصت عليها الإتفاقيات الدولية وما قد ينتج عن ذلك من 

 كمحاكمة المتهم عن سلوكه الجرمي مرتين.الدولي 
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